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   الفصل الثالث عشر……………
  الحق في المساواة وعدم التمييز 

  ............في مجال إقامة العدل
  

 الأهداف المتوخاة
تعريف المشاركين بفكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز كما هو مفهوم في القانون الدولي  •

 لحقوق الإنسان
 يدين العالمي والإقليميتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ عمليا على الصع •
 تحديد بعض الفئات التي قد تكون معرضة بشكل خاص للمعاملة التمييزية •
أو الإجراءات التي يجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين اتخاذها /شرح الخطوات والتدابير و •

  من أجل ضمان فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز
  

 
  

 أسئلة
 في المعاملة؟" عدم المساواة"أو /و" التمييز"كيف تعرف  •
 كيف يتم حماية فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز في البلد الذي تعمل فيه؟ •
 هل واجهتك في أي وقت من حياتك المهنية حالات تمييز ؟ •
 هل توجد أي فئات معرضة للضعف بشكل خاص في البلد الذي تعمل فيه؟ •
 ، فما هي هذه الفئات وكيف يمارس التمييز ضدها؟إذا كان الأمر كذلك •
 هل توجد في البلد الذي تعمل فيه أي مشاكل تتعلق بشكل خاص بالتمييز بسبب نوع الجنس؟ •
 إذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك المشاكل؟ •
في ما هي التدابير التي يمكنك اتخاذها باعتبارك من العاملين في المهن القانونية لحماية حق كل شخص  •

 المساواة أمام القانون ولكفالة حق الأفراد والمجموعات في عدم التعرض للتمييز؟
 

 
  

 الصكوك القانونية ذات الصلة
  

  الصكوك العالمية
 1945ميثاق الأمم المتحدة،  •
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •
 1966لثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا •
 1965الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •
 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
 1989اتفاقية حقوق الطفل،  •
 1993النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة،  •
 1994النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا،  •
 1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •
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 1949أغسطس / آب12اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في  •
 19771البروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف،  •

*******  
 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  •
 1981اس الدين أو المعتقد، إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أس •
 1992، إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين •

  
  الصكوك الإقليمية

  
 1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •
 1990الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه،  •
 1969 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، •
 1994اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه،  •
 1999اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المعوقين،  •
 1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •
 1996، )المنقح(اعي الأوروبي  والميثاق الاجتم1961الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام  •
 1995الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية،  •

  
 

  مقدمة  -1
 

  
  انتهاك خطير مستمر لحقوق الإنسان:  التمييز1-1

  
على الرغم من إحراز تقدم غير مسبوق على الصعيد الدولي في تعزيز الحماية القانونية للأفراد 

فإن التقارير الواردة من جميع أنحاء العالم تؤكد أن الأعمال والممارسات ومجموعات الأفراد ضد التمييز 
والتمييز متعدد الوجوه ولا يوجد في هياكل الدول أو الهياكل . التمييزية لم تتحول بعد إلي ذكرى من الماضي

على طريقة وهكذا فقد يؤثر التمييز بدرجات متفاوتة . العامة فحسب، بل أيضا في المجتمع المدني بشكل عام
معاملة الأشخاص في كافة مجالات المجتمع، مثل السياسة والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية والطبية 

  .والإسكان والنظام التأديبي وإنفاذ القوانين وإقامة العدل على وجه العموم
  

وقد ينشأ التمييز عن كثير من مختلف الأسباب وقد يؤثر على الأشخاص من شتى الأصول 
ة التي تنحدر من أصل آسيوي أو وطنيعنصرية أو الإثنية أو الوطنية أو الاجتماعية، مثل المجتمعات الال

وقد . أفريقي، والغجر، والشعوب الأصلية، والسكان الأصليين والأشخاص المنتمين إلى مختلف الطوائف
وية أو الدينية، والأشخاص يمارس التمييز أيضا ضد الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأصول الثقافية أو اللغ

وفضلا . المصابين بعجز أو كبار السن والأشخاص المصابين مثلا بفيروس نقص المناعة المكتسب أو الإيدز
  . عن ذلك، قد يتعرض الأشخاص للتمييز بسبب توجهاتهم أو أذواقهم الجنسية

  
حرز في كثير من ويشيع أيضا التمييز القائم على أساس نوع الجنس على الرغم من التقدم الم

ومازالت هناك قوانين تنكر على المرأة، من بين جملة أمور، الحق في تمثيل ثروة الزوجية والحق . البلدان
كما تتعرض المرأة . في الميراث على قدم المساواة مع الرجل والحق في العمل والسفر دون إذن الزوج

                                                            
  .1شرة رقم  الن-، الملحق الثانيدليل المدربينلمزيد من الصكوك القانونية المتعلقة بالتمييز، انظر   1 



   الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل-الفصل الثالث عشر

 نسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإ: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل   556

ها بعد في كثير من البلدان ومن ثم فإنها تعاني في بشكل خاص للممارسات العنيفة والتعسفية التي لم تهدأ حدت
  .كثير من الأحيان من تمييز مزدوج بسبب العنصر أو الأصل وبسبب كونها امرأة على السواء

  
كما يعاني العالم حاليا من مشكلة كبيرة وهي التمييز الذي يتعرض له العديد من الأشخاص، 

وقد تضطرهم هذه الظروف إلى النزوح وقد . هم المدقعولاسيما النساء والأطفال، بسبب فقرهم أو فقر
ساهمت في زيادة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذين يخضعون في كثير من الأحيان 

  .للقيود المادية والعنف والتخويف
  

وشهدت على وجه الخصوص بلدان أوروبية كثيرة في السنوات الأخيرة زيادة مقلقة في 
على ملتمسي اللجوء والأجانب بصفة عامة بسبب العنصر أو كره الأجانب من الجماعات النازية الاعتداءات 

على أن هذه الاعتداءات لم ترتكب ضد . الجديدة وغيرها من الجماعات المؤلفة في معظمها من الناشئة
ن أفعال الأجانب فحسب، بل أيضا ضد من يتجرؤون على معارضة شرعية ما ترتكبه الجماعات المعنية م

وكانت هذه الفلسفات وغيرها من الأسس . وما تمثله من فلسفة تمييزية أو قائمة على مفهوم التفوق العنصري
التي تقوم عليها المعاملة التمييزية من بين الأسباب وراء الزيادة المأساوية في تدفقات اللاجئين والمشردين 

  .داخليا أثناء العقد الماضي
  

 2001لمي لمكافحة العنصرية الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا في عام وكما بين المؤتمر العا
فإن التحدي الذي يواجه الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في صد تيار التمييز كبير 

  .ويتطلب جهودا جادة وفعالة ومتسقة من جميع المعنيين
  
  اية  دور القضاة وأعضاء النيابة والمحامين في حم1-2

  الأشخاص من التمييز
  

. هناك بالطبع دور أساسي للقضاة وأعضاء النيابة والمحامون في حماية الأشخاص من التمييز
وفي . وتتمثل مهمتهم في التأكد من احترام القوانين والأنظمة القائمة التي تحظر التمييز في الممارسة القانونية

ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة . ين لا تنفذ على الوجه الكافيبعض البلدان يحظر التمييز قانونا ولكن القوان
والمحامون دورا بالغ الأهمية في علاج تلك الحالات وكفالة عدم التغاضي عن إفلات الأعمال التمييزية من 

  .العقاب والتحقيق في تلك الأعمال والمعاقبة عليها على النحو الواجب، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا
  

 للتمييز أو التي يفتقر فيها القانون إلى الوضوح، قد وطني الحالات التي لا يوجد فيها قانون وفي
تلتمس المهن القانونية التوجيه من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك على وجه الخصوص السوابق 

  .القضائية القائمة التي سنستعرض أجزاء منها أدناه
  
  وني الدولي لمحات من التاريخ القان1-3

  
وأثناء مؤتمر باريس الذي عقد . لم يقبل المجتمع الدولي بسهولة الحق في المساواة وعدم التمييز

 في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بذلت اليابان جهودا مكثفة لإدراج مبدأ المساواة العنصرية 1919في عام 
 صوتا من بين سبعة 11الياباني بأغلبية وعلى الرغم من التصويت لصالح الاقتراح . في عهد عصبة الأمم

أعلن فجأة من على منصة اللجنة "عشر من أصوات أعضاء لجنة المؤتمر فإن الرئيس الأمريكي ويلسون 
وعلى الرغم من الاحتجاجات القوية التي صدرت من عدة وفود على رفض التعديل، ." عن إخفاق التعديل
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 بل وكان من 2. أصر الرئيس ويلسون على عدم إقرار التعديلكانت خيبة أمل الوفد الياباني كبيرة عندما
  3.المنطقي ألا يتضمن عهد عصبة الأمم أي إشارة صريحة إلى مبدأ المساواة بين الدول

  
ومع ذلك فقد أحرز تقدم أثناء وضع ميثاق الأمم المتحدة بعد حرب عالمية أخرى شهدت ألوانا من 

 إلى الممارسات التمييزية المتعمدة والمنظمة بعناية في كل هياكل الرعب يعجز عنها الوصف وتعود بأسبابها
  . ولم يعد العالم قادرا على أن يغض طرفه عن تلك الممارسات الشريرة وما تمثله من تهديد للسلام. الدولة

  
  :وفي الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تعرب شعوب المنظمة عن تصميمها على

  
 جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء نؤكد منأن "

  ."والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية
  

 من الميثاق، فإن مقاصد الأمم المتحدة هي، من بين جملة أمور، 1 من المادة 3 و2ووفقا للفقرتين 
ام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احتر"

  :وكذلك" تقرير مصيرهاحق يكون لكل منها 
  
تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "

التشجيع على وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا ووالإنسانية 
  ). التشديد مضاف" (. الجنس أو اللغة أو الدين العنصر أوذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب

  
تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الهيئة "  صراحة أن 2 من المادة 1وبينما تؤكد الفقرة 

عدم التمييز في مراعاة تعيد التأكيد على مبدأ ) ج (76و) ج(55و ) ب) (1 (13، فإن المواد "جميع أعضائها
ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة على أن السلم والأمن الدوليين يعتمدان بدرجة كبيرة على إشاعة . حقوق الإنسان

الجنس أو اللغة أو الدين، العنصر أو حترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب ا"
  )).ج(55دة الما" (فعلاومراعاة تلك الحقوق والحريات 

  
وهكذا فإن ما يمكن ببعض التعديل أن نطلق عليه اسم القانون الدستوري الدولي يرتكز بقوة اليوم 

، على الرغم من أننا لن نتناول مبدأ المساواة بين الدول وإلى مبدأ المساواة بين جميع البشر في القدرإلى 
 . في هذا الفصل سوى هذا المبدأ الأخير

  
   ونطاقه  هدف هذا الفصل1-4

  
 مجال هذا الفصل إجراء تحليل متعمق لموضوع التمييز العريض والمعقد والمتعدد حلا يتي

ولكن الهدف من هذا الفصل هو تزويد المشتغلين في المهن القانونية بوصف موجز لأهم الأحكام . الجوانب
م لحقوق الإنسان والتركيز بعد ذلك القانونية المتعلقة بالحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي العا

والهدف النهائي . على بعض أبرز جوانب الأحكام والآراء والتعليقات الصادرة عن هيئات الرصد الدولية
لهذا الفصل هو توعية القضاة وأعضاء النيابة والمحامين ببعض الجوانب العديدة التي تنطوي عليها 

ة التي يتعرض لها الأشخاص ومن ثم توفير إطار قانوني أساسي المعاملة غير المتساوية والتمييزية القائم
  . في المستقبلوطنيلعملهم على الصعيد ال

  
                                                            

2   Paul Gordon Lauren, Power and Prejudice – The Politics and Diplomacy of Racial Discrimination, 2nd edn. (Boulder/Oxford, 
Westview Press), pp. 99-100, and, in general on the issue of racial discrimination, Chapter 3 on “Racial Equality Requested – and Rejected”.  

-Keba Mbaye, “ARTICLE 2, Paragraph 1”, La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article, 2nd edn, Jean انظر  3
Pierre Cot and Alain Pellet, eds. (Paris, ECONOMICA, 1991), p. 83  
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   الأحكام القانونية العالمية المختارة التي تضمن-2
      الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز 

 

  
  1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 2-1

  
 في ميثاق الأمم المتحدة بات إقرار العنصر والجنس واللغة والديناب حظر التمييز بسبب في أعق

 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في عام 
  . ن وما ينشأ عنها من حظر للتمييزالخطوة التالية المهمة في عملية التوطيد القانوني لمبدأ المساواة أمام القانو

جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة " من الإعلان العالمي أن 1وتعلن المادة 
  : على ما يلي2بينما تنص المادة " والحقوق

  
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي "

 التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا نوع، ولا سيما
  .وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر

  
 أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم ىوفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز عل

تمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم الذي ين
  ."خاضعا لأي قيد آخر على سيادته

  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ما 7وفيما يتعلق بالحق في المساواة فإن المادة 

  :يلي
 حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما  الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في"

يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا 
  "التمييز

  
) التشديد مضاف" (التمييز من أي نوع" من الإعلان العالمي تحظر 2وتجدر ملاحظة أن المادة 
على أن هذا التفسير .  عن أي فروقبأي حال من الأحواللتغاضي قانونا وهو ما يمكن أن يعني أنه لا يمكن ا

  .التقييدي، كما سيتضح أدناه، لم تقره هيئات الرصد الدولية
  
  1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 2-2

  
الأطراف المتعاقدة تصادق " من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1في المادة 

على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، 
 قائمة تعدد الأفعال التي 2من المادة ) هـ(إلى ) أ(وتتضمن الفقرات من ." وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها

ثنية إعلى قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو "ترتكب تعتبر من قبيل الإبادة الجماعية، أي التي 
  :وتشمل هذه الأفعال ما يلي." أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه

  
 ؛قتل أعضاء من الجماعة 
 ؛إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة 
 ؛جزئياإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو  
 ؛فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة 
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  .نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري 
  : من اتفاقية الإبادة الجماعية3من المادة ) هـ(إلى ) أ(ويعاقب على الأفعال التالية بموجب الفقرات من 

 ؛الإبادة الجماعية 
  ؛يةالتآمر على ارتكاب الإبادة الجماع 
  ؛التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية 
  ؛محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية 
  .الاشتراك في الإبادة الجماعية 

  
) 2(، والفقرة 4 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية6ويرد تعريف مماثل في المادة 

 النظام  من2من المادة ) 2(يوغوسلافيا السابقة والفقرة  من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ل4من المادة 
) 3 (4 من نظام روما الأساسي فإن المادة 6وعلى النقيض من المادة . الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا

من النظامين الأساسيين للمحكمتين على التوالي يتضمنان نفس قائمة الأفعال المعاقب عليها ) 3(2والمادة 
  .فاقية الإبادة الجماعيةمثلما في ات

  
وعلى الرغم من أن الإبادة الجماعية تمثل أقصى إنكار للحق في المساواة فلن نتعرض لها أكثر 

ويكفي أن نضيف في . من ذلك في هذا الفصل الذي يتناول أشكال التمييز الأكثر شيوعا في معظم المجتمعات
راديسلاف  في قضية 2001أغسطس / آب2في هذا السياق أن المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، 

، وجهت إلى الجنرال تهمة ارتكاب إبادة جماعية عقب سقوط مدينة سبرينيتشا في البوسنة كريستيتش
 كما أدين الجنرال بجرائم أخرى خطيرة، مثل القتل، وحكم عليه بالسجن 1995.5يوليو /والهرسك في تموز

 إلى أن تلك هي المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة إلى شخص ولهذا الحكم أهميته بالنظر.  عاما46لمدة 
  .تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

  
  1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 2-3

  
الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز تحميه مختلف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق 

  :2 من المادة 1لا، في الفقرة  أو6.المدنية والسياسية
  
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع "

الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو 
ر سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غي

  ."الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب
  

 من العهد حجر الزاوية للحماية من التمييز بمقتضى العهد حيث تنص على ما 26وتمثل المادة 
  :يلي

وفي هذا . الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته"
الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من 
التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو 

  ."الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

                                                            
  .2002يوليو / تموز1وقد بدأ نفاذ نظام روما الأساسي في . A/CONF.183/9انظر على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة    4
: للاطلاع على نص الحكم الصادر عن المحكمة يمكن الرجوع إلى الموقع   5

http://www.un.org/icty/krstic/TrialC1/judgement 
 الإنسان في وثيقة الأمم المتحدة  للجنة المعنية بحقوق18فيما يتعلق بمسألة عدم التمييز، انظر التعليق العام رقم   6 

HRI/GEN/1/Rev.5 ، المشار  (137-134، الصفحات مجموعة التعليقات والتوصيات العامة المعتمدة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان
  ).مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدةإليها فيما بعد باسم 
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 26 التي ترتبط بالحقوق المعترف بها في العهد فإن المادة 2 من المادة 1وعلى النقيض من الفقرة 

تحظر التمييز في القانون أو في الواقع في أي ميدان تنظمه وتحميه السلطات "في المساواة و" حقا ذاتيا"توفر 
 أية دعوة إلى الكراهية القومية "قانون  الدول الأطراف بأن تحظر بال20 من المادة 2 وتلزم الفقرة 7."العامة

  ."أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف
  

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد " على المساواة بين الجنسين والتي بمقتضاها 3وتشدد المادة 
ية والسياسية المنصوص عليها في هذا بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدن

  8."العهد
  

، وهو ما يمثل ضمانا "الناس جميعا سواء أمام القضاء" على أن 14 من المادة 1وتنص الفقرة 
مهما قد يلزم الدول في حالات معينة بتقديم معونة قانونية كيما تكفل، مثلا، إجراءات قضائية منصفة 

لكل متهم بجريمة أن يتمتع " على أن 14 من المادة 3ص الفقرة وإضافة إلى ذلك تن. للأشخاص المعوزين
  .بالضمانات الدنيا التي تنص عليها تلك المادة" أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة

  
دون أي وجه " مشاركة كل مواطن في شئون الحياة العامة على قدم المساواة 25وتضمن المادة 
 9."دون قيود غير معقولة وب2 في المادة من وجوه التمييز المذكور

  
ووفقا . للأقليات الإثنية والدينية واللغوية من العهد توفر حماية صريحة 27وأخيرا فإن المادة 

  لهذه المادة،
 أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة ...ز لا يجو"

 شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في أو المجاهرة بدينهم وإقامة
  10."جماعتهم

  
   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2-4

  1966والثقافية، 
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 2 من المادة 2بموجب الفقرة 
  :تتعهد الدول الأطراف بأن

  
تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو "

اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو 
  ."الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

  
لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتعهد الدول الأطراف في العهد وتمشيا مع أحكام العهد الدو

   3الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقتضى المادة 
  

بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "
  ."المنصوص عليها في هذا العهد

  
                                                            

  .12، الفقرة 136المرجع نفسه، الصفحة   7 
  .174-168، الصفحات )المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل (28المرجع نفسه، التعليق العام رقم   8 
  .162-157، الصفحات )25المادة  (25المرجع نفسه، التعليق العام رقم   9 

  .150-147، الصفحات )27المادة  (23انظر أيضا التعليق العام رقم . المرجع نفسه  10 
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 منصفا، ومكافأة متساوية لدى أجرا"التي تضمن ’ 1’) أ(7ما يرد مبدأ عدم التمييز في المادة ك
تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من 

) ج(7فإن المادة وأخيرا ." تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل
تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك "من العهد تضمن 

   11."إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة
  
  1965 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 2-5

  
التمييز " بتعبير يقصدال التمييز العنصري، لأغراض الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشك

  :1 من للمادة 1، وفقا للفقرة "العنصري
  

 العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أساسأي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على 
و  عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أأوأو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل 

 المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو قدمالتمتع بها أو ممارستها، على 
  )التشديد مضاف." ( العامةاة آخر من ميادين الحيميدانالثقافي أو في أي 

  
لا تسري على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير "على أن الاتفاقية 

 أحكام هذه منيحظر تفسير أي حكم "و) 1 من المادة 2الفقرة " ( جانب أية دولة طرف فيهامنن المواطني
 فيما يتعلق بالجنسية أو الأطرافالاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول 

؛ أضيف 3المادة  (" ضد أية جنسية معينةتمييزشرط خلوة هذه الأحكام من أي المواطنة أو التجنس، 
ولا تشمل من " ميدان الحياة العامة"كما تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تسري إلا على التمييز في ). التشديد

  .حيث المبدأ التمييز في الحياة الخاصة
  

وتنظم الاتفاقية ببعض التفصيل التزامات الدول الأطراف بالقضاء على التمييز العنصري وتورد 
دون " أهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لابد من التمتع بها 5في المادة 

  12." أو الأصل القومي أو الإثنياللونتمييز بسبب العرق أو 
  
  
  
  1989 اتفاقية حقوق الطفل، 2-6

  
  :  من اتفاقية حقوق الطفل على أن2 من المادة 1تنص الفقرة 

                                                            
راء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتمييز، انظر على وجه الخصوص التعليقات العامة للاطلاع على آ   11

، الصفحات ))1(2المادة (طبيعة التزامات الدول الأطراف  (3التعليق العام رقم : مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدةالتالية في 
الأشخاص المصابون بعجز  (5؛ والتعليق العام رقم 27-22، الصفحات ))1(11المادة (الحق في السكن اللائق  (4لعام رقم ؛ والتعليق ا18-21

 12؛ والتعليق العام رقم 48-38، الصفحات )الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن (6؛ والتعليق العام رقم 38-28، الصفحات )
؛ والتعليق 89-74، الصفحات ))13المادة (الحق في التعليم  (13؛ والتعليق العام رقم 74-66، الصفحات ))11المادة (كافي الحق في الغذاء ال(

  .109-90، الصفحات ))12المادة  (التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغهالحق في  (14العام رقم 
مجموعة مييز العنصري للاتفاقية، انظر خاصة التوصيات التالية في تفسير لجنة القضاء على الت لمزيد من التفاصيل عن كيفية12 

؛ والتوصية العامة الرابعة 182، الصفحة )غير المواطنين(التوصية العامة الحادية عشرة : العامة الصادرة عن الأمم المتحدةالتعليقات 
؛ والتوصية العامة 185 و184، الصفحتان )4مادة ال(؛ والتوصية العامة الخامسة عشرة 184 و183، الصفحتان ))1(1المادة (عشرة 

؛ والتوصية العامة الحادية والعشرين 189 و188، الصفحتان )5المادة (؛ والتوصية العامة العشرين 188 الصفحة ،)3المادة (التاسعة عشرة 
؛ 193 و192، الصفحتان ) الأصليةحقوق الشعوب(؛ والتوصية العامة الثالثة والعشرين 191 و189، الصفحات )الحق في تقرير المصير(

أبعاد التمييز العنصري (؛ والتوصية العامة الخامسة والعشرين 194 إلى 193، الصفحتان من )1المادة (والتوصية العامة الرابعة والعشرين 
توصية العامة السابعة ؛ وال195، الصفحة )6المادة (؛ والتوصية العامة السادسة والعشرين 195 و194، الصفحتان )المتصلة بنوع الجنس

  .202 إلى196، الصفحات من )التمييز ضد الغجر(والعشرين 
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طراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون تحترم الدول الأ"

أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو 
لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو 

  " ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخرالاجتماعي، أو
  

  . إلى الأسس التي لا يجوز أن يستند إليها التمييز" عجز"وأضيفت هنا عبارة 
  

  : من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأطراف أن تتخذ2 من المادة 2وبموجب الفقرة 
  

ييز أو العقاب القائمة على أساس جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التم"
مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر 

  ."عنها أو معتقداتهم
  

على أن يهدف، من بين جملة ) د(29وفيما يتعلق بتعليم الطفل، توافق الدول الأطراف في المادة 
  :أمور، إلى
  
ل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح إعداد الطف) د"(

والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية 
  ."والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين

  
يات من خلال أحكام مشابهة للمادة  من اتفاقية حقوق الطفل تحمي حقوق الأقل30وأخيرا فإن المادة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإن كانت غير متطابقة معها حيث تنص على ما 25
  :يلي

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز "
أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات 

 13."بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغتهالإجهار المجموعة، بثقافته، أو 
  
  1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2-7

  
تمييز ضد ال" من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مصطلح 1تصف المادة 

  :بأنه" المرأة
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط "

الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
 إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو

  ).التشديد مضاف" (بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
  

 من الفصل الحادي عشر فإن ميدان انطباق هذه الاتفاقية أرحب 2-3وكما جاء في القسم الفرعي 
 التمييز العنصري من حيث تناولها أيضا للأفعال المرتكبة من ميدان انطباق اتفاقية القضاء على جميع أشكال

  .في نطاق الحياة الخاصة
  

                                                            
 الذي يتناول، من بين جملة أمور، التمييز، في 1للاطلاع على آراء لجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم، انظر تعليقها العام رقم    13

  . 262-255، الصفحات مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة
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وبالنظر إلى أهمية حقوق المرأة في مجال إقامة العدل والدور الذي تؤديه اتفاقية القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تعزيز تلك الحقوق فإنها تحظى باهتمام خاص في الفصل الحادي عشر

على أننا سنتناول في هذا الفصل العديد من حالات التمييز بسبب نوع الجنس الذي تعالجه . من هذا الدليل
  14.هيئات الرصد الدولية في إطار معاهدات حقوق الإنسان العامة

  
   إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب 2-8

  1981      والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، 
  

، "والدين والوجدان التفكير حرية في الحق" من الإعلان لكل إنسان 1 من المادة 1ن الفقرة تضم
 العبادة طريق عن معتقده أو دينه إظهار وحرية يختاره، معتقد بأي أو بدين الإيمان حرية"ويشمل هذا الحق 

 من المادة 2 وتنص الفقرة ."سرا أو وجهرا جماعة، مع أو بمفرده سواء والتعليم، والممارسة الشعائر وإقامة
، بينما لا "اختياره من معتقد أو دين له يكون أن في حريته من يحد لقسر أحد تعريض وزجي لا" على أنه 1

 حدود من القانون يفرضه قدلما "إلا " معتقداته أو دينه إظهار في المرء حرية"إخضاع ) 3(1تجيز المادة 
 الآخرين حقوق أو العامة الأخلاق أو العامة الصحة أو العام مالنظا أو العام الأمن لحماية ضرورية تكون

  ".الأساسية وحرياتهم
  

 أية قبل من" من الإعلان على حق المرء في عدم التعرض للتمييز 2 من المادة 1وتنص الفقرة 
ولأغراض ." المعتقدات من غيره أو الدين أساس على شخص أو أشخاص مجموعة أو مؤسسة أو دولة

  : على ما يلي2 من المادة 2نص الفقرة الإعلان، ت
  
 أي" المعتقد أو الدين أساس على القائمان والتمييز التعصب "عبارة تعنى الإعلان، هذا مصطلح في"

 تعطيل أثره أو غرضه ويكون المعتقد أو الدين أساس على يقوم تفضيل أو تقييد أو استثناء أو ميز
 من أساس على ممارستها أو بها التمتع أو الأساسية توالحريا الإنسان بحقوق الاعتراف انتقاص أو

  ."المساواة
  

، يقوم مقرر خاص معين من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفحص الأفعال 1987ومنذ عام 
  15.المرتكبة في كافة أنحاء العالم والتي تتعارض مع أحكام الإعلان واقتراح تدابير تصحيحية

  
 من العهد 18في حرية الفكر والوجدان والدين تحميها أيضا المادة وتجدر الإشارة إلى أن الحق 

، الإخلال بها في أي ظرف من )2(4الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي لا يجوز، وفقا للمادة 
وبطبيعة الحال فإن الأحكام المتعلقة بالتمييز تنطبق بالكامل أيضا على هذه الحرية في الدول . الظروف

  .طراف في العهدالأ
  
  إلى أقليات  إعلان حقوق الأشخاص المنتمين 2-9

                                                            
مجموعة التعليقات للتفاصيل المتعلقة بتفسير اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، انظر على وجه الخصوص التوصيات التالية في    14

، )ختان الإناث (14؛ والتوصية العامة رقم 209، الصفحة )العنف ضد المرأة (12التوصية العامة رقم : العامة الصادرة عن الأمم المتحدة
تفادي التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة متزامنة نقص المناعة  (15؛ والتوصية العامة رقم 212 و211الصفحتان 
، )النساء العاملات بدون أجر في المشاريع الأسرية الريفية والحضرية (16؛ والتوصية العامة رقم 213 و212، الصفحتان ))الإيدز(المكتسب 

العنف ضد  (19؛ والتوصية العامة رقم 216 إلى 215، الصفحتان من )النساء المعوقات (18؛ والتوصية العامة رقم 214 و213تان الصفح
؛ 231 إلى 222، الصفحات من )المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (21؛ والتوصية العامة رقم 222 إلى 216، الصفحات من )المرأة

، )12المادة : صحة المرأة (24؛ والتوصية العامة رقم 244 إلى 233، الصفحات من )الحياة السياسية والعامة (23والتوصية العامة رقم 
  . 251 إلى244الصفحات من 

للاطلاع على عمل المقرر الخاص، انظر، على سبيل المثال، التقرير المقدم من المقرر الخاص عبد الفتاح عمور وفقا لقرار لجنة    15 
  ).E/CN.4/2001/63وثيقة الأمم المتحدة  (2000/33 حقوق الإنسان
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  1992، قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية      
  

 حقوق الأشخاص المنتمينتشدد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفقرة السادسة من ديباجة إعلان 
  :ى أن علإلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

  
التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات "

دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم 
  ."لالقانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدو

  
وهكذا فإن الأمم المتحدة تعترف بأن النظام الدستوري الديمقراطي الذي يحترم  حكم القانون 

  .وحقوق الأقليات يؤدي دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن الدوليين
  

على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية " من الإعلان على أنه 1 من المادة 1وتنص الفقرة 
هويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز وجود الأقليات و

التدابير التشريعية "تعتمد ، أن 1 من المادة 2وتحقيقا لهذه الغايات، فإن على الدول، وفقا للفقرة ." هذه الهوية
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات محمية  بالتفصيل 3 و2وتبين المادتان ." والتدابير الأخرى الملائمة

 التدابير التي ينبغي على الدول اتخاذها، بمفردها أو بالتعاون مع بعضها 7 إلى 4بينما تحدد المواد من 
  .بعضا، لتحقيق أهداف الإعلان

  
   من الإعلان،2 من المادة 1ويكفي أن نشير على سبيل المثال إلى أنه، وفقا للفقرة 

  
المشار إليهم فيما يلي ( المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية يكون للأشخاص"

الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، ) بالأشخاص المنتمين إلى أقليات
  ."زواستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التميي

  
 

   الأحكام القانونية الإقليمية المختارة التي تضمن الحق -3
      في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز

 

  
  1981 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 3-1

  
  : من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على ما يلي2تنص المادة 

 هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا فيوق والحريات المعترف بها والمكفولة يتمتع كل شخص بالحق"
 أي أو السياسي الرأيكان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 

  " وضع آخرأيرأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو 
  

 حماية فيلكل فرد الحق "وأن " الناس سواسية أمام القانون"أن  صراحة على 3وتنص المادة 
  ).3 من المادة 2 و1الفقرتان " (متساوية أمام القانون

القضاء على كل " من الميثاق، تتعهد الدول الأطراف كذلك بكفالة 18 من المادة 3وبموجب الفقرة 
  ."تمييز ضد المرأة
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 19يضا حقوق الشعوب فمن المنطقي أن تنص المادة وبالنظر إلى أن الميثاق الأفريقي يتناول أ
كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب الشعوب "على أن 

  ."على شعب آخر
  
  1990 الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، 3-2

  
  :ا عاما للتمييز حيث تنص على ورفاهه حظرل من الميثاق الأفريقي لحقوق الطف3تتضمن المادة 

  
حق كل طفل في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دونما اعتبار "

لعنصر الطفل أو والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، أو لمجموعتهم الإثنية أو لونهم أو جنسهم أو 
اسية أو أصلهم الوطني والاجتماعي أو ثروتهم أو لغتهم أو علاقاتهم أو آرائهم السياسية وغير السي

  ." مولدهم أو أي مركز آخر
  

 من الميثاق، أن 21 من المادة 1وإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول الأطراف، بمقتضى الفقرة 
فل كافة التدابير الملائمة للقضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاه الط"تتخذ 

 الجنس سالعادات والممارسات التي تنطوي على تمييز للطفل على أسا...وكرامته ونموه وتطوره، ولاسيما
  ."أو غير ذلك من الأوضاع

  
  1969 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 3-3

  
 بأن تحترم الحقوق" من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تتعهد الدول الأطراف 1بموجب المادة 

  في المعاهدة " والحريات المعترف بها
  
 لولايتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق الخاضعينتضمن لكل الأشخاص وبأن "

 بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية تمييزوالحريات دون أي 
 وضعجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو المولد، أو أي  السياسية، أو الأصل القومي أو الاغيرأو 

  ."اجتماعي آخر
  

على أن ." الملكية" من الاتفاقية الأمريكية لا تتضمن مصطلح 1وخلافا للعهدين الدوليين فإن المادة 
  ."الملكية" من مصطلح وسعقد يغطي مجموعة من الحالات أ" المركز الاقتصادي"مصطلح 

  
 من الاتفاقية والتي بمقتضاها يكون لكل شخص 8 من المادة 2ي الفقرة ف" المساواة"وترد فكرة 

  .في ضمانات دنيا معينة أثناء الإجراءات القضائية" على قدم المساواة الكاملة"متهم بجرم جنائي الحق 
  

 الحق في جميعا جميعا سواء أمام القانون، ومن ثم فلهم الناس" على أن 24وأخيرا، تنص المادة 
  ."لمتساوية أمام القانون دون تمييزالحماية ا

  
  
  
   البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان3-4

  1988      في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
  

يضيف البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق 
عددا من الحقوق للاتفاقية " بروتوكول سان سلفادور"الاجتماعية والثقافية والمعروف أيضا باسم الاقتصادية و
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الأصلية، مثل الحق في العمل، والضمان الاجتماعي، والصحة، والغذاء، والتعليم، وكذلك حق المسنين 
بمقتضاها فإن الدول  والتي 3ويرد الإلزام بعدم التمييز في المادة . والمعوقين في التمتع بحماية خاصة

  في البروتوكول" تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة"الأطراف 
  

بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا   دونما تمييز من أي نوع"
وضع ، أو المولد، أو أي الوضع الاقتصاديوغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو 

  ."رآخ
  
   اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة 5- 3 

  1994       والمعاقبة عليه والقضاء عليه، 
  

تهدف اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله إلى القضاء على 
 6من المادة ) ب(و ) أ(فقرتين العنف بسبب نوع الجنس في ميادين الحياة العامة والخاصة، وتنص في ال

الحق في عدم التعرض لأي ... حق كل امرأة في عدم التعرض للعنف يشمل من بين جملة أمور"على أن 
شكل من أشكال التمييز وحق المرأة في التحرر من أنماط السلوك والممارسات الاجتماعية والثقافية المستندة 

  ."ها وفي التعليمإلى مفاهيم الدونية والتبعية في النظر إلي
  

 من الاتفاقية بالتفصيل الواجبات التي تقع على الدول الأطراف لمنع جميع 8 و7وتتناول المادتان 
وعلى الدول الأطراف كذلك عند اتخاذ التدابير . أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها واستئصالها

  :9الملائمة، وفقا للمادة 
  

 النساء للعنف لجملة أسباب، منها العرق أو الخلفية الإثنية أن تراعي على وجه الخصوص تعرض"
كما تولى اعتبارات مشابهة للنساء المعرضات . أو مركزهن كمهاجرات أو لاجئات أو نازحات

للعنف أثناء الحمل أو النساء المعوقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات اجتماعيا واقتصاديا 
  ."سلح أو المحرومات من حريتهنأو المتضررات من النزاع الم

  
وتتسم هذه الاتفاقية بأهمية خاصة لأنها المعاهدة الدولية الوحيدة التي تتصدى صراحة وحصرا 

  .للمشكلة الخطيرة للعنف ضد المرأة
  
   اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع3-6

 199916      أشكال التمييز ضد المعوقين، 
  

البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين، كما هو تتمثل أهداف اتفاقية 
منع جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المعوقين والقضاء عليها "منصوص عليها في المادة الثانية في 

  ":التمييز ضد المعوقين"ولأغراض الاتفاقية، يقصد بعبارة ." وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع
بسبب العجز أو سجل الإصابة بالعجز أو الوضع الناتج عن الإصابة يز أو استثناء أو تقييد أي تمي"

 أوويستهدف أو يستتبع تعطيل بعجز سابق أو فهم للعجز سواء في الوقت الحاضر أو في الماضي 
 " لهابها أو ممارستهتمتعه أو للشخص المعوق عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  )).أ) (2(المادة الأولى (
  

  على أنه
                                                            

؛ انظر الموقع التالي على 2001سبتمبر / أيلول14 على الاتفاقية التي بدأ نفاذها في 2002يونيو / حزيران17صدقت تسع دول في    16
  http://www.oas.org/Juridico/english/sigs/a-65.html: الإنترنت
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أو تفضيل تلجأ إليه أي دولة طرف لتعزيز الإدماج الاجتماعي تفريق لا يعتبر من قبيل التمييز أي "

والتطور الشخصي للمعوقين شريطة ألا يشكل ذلك في ذاته تقييدا لحق المعوقين في المساواة وألا 
  )).ب) (2(المادة الأولى " (ضيلأو التفالتفريق يجبر المعوقون على قبول هذا 

  
  1950 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 3-7

  
تختلف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن معاهدات حقوق الإنسان العامة الأخرى من حيث 
إنها لا تتضمن حظرا مستقلا للتمييز ولكنه مجرد حظر مرتبط بالتمتع بالحقوق والحريات التي تكفلها 

ويعني ذلك أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا تختص بالنظر في . تفاقية والبروتوكولات الملحقة بهاالا
  : على ما يلي14وتنص المادة . ادعاءات التمييز التي لا تتصل بممارسة هذه الحقوق والحريات

  
 مثل الجنس أو لأي سبب،دون تمييز في هذه الاتفاقية الحقوق والحريات الواردة بالتمتع ضمان  "

 أو الأصل الوطني أو  أو غير السياسيالعنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي
  ."أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر أو الانتماء لأقلية وطنية الاجتماعي

  
، "ةالانتماء لأقلية وطني" يشمل 14ومن المهم ملاحظة أن حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 

 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو المادة 26و) 1(2وهو حظر لا يرد صراحة في المادتين 
على أن .  من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب2من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو المادة 
  ."أقلية"وهي عبارة أضيق نطاقا من كلمة " جماعة إثنية"الحكم الأخير كما هو وارد أعلاه يستعمل عبارة 

  
على أن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا قد اتخذت خطوات مهمة لمعالجة الثغرة السالفة الذكر 

 أقرت الدول 2000نوفمبر / تشرين الثاني4ففي الذكرى الخمسينية لإقرار الاتفاقية نفسها في . في الاتفاقية
الاتفاقية الأوروبية والذي يتضمن حظرا عاما للتمييز على النحو  الملحق ب12الأعضاء البرتوكول رقم 

  :التالي
  

 يجب ضمان التمتع بأي حق من الحقوق الواردة بمقتضى القانون دونما تمييز لأي سبب، مثل -1"
 أو الأصل الوطني  أو غير السياسيالعنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيالجنس أو 

  .أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر أو الانتماء لأقلية وطنية يأو الاجتماع
 لا يجوز لأي سلطة عامة أن تمارس التمييز ضد أي شخص لأي سبب من الأسباب الواردة في -2

  ."1الفقرة 
  

ولم تصدق سوى )). 1(5المادة (ويشترط البروتوكول عشر تصديقات قبل دخوله حيز النفاذ 
  2002.17يونيو / حزيران17روتوكول منذ قبرص وجورجيا على الب

  
  
   1961 الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 3-8

  1996، )المنقح(      والميثاق الاجتماعي الأوروبي 
  

 عوضا عن الميثاق الاجتماعي لعام 1996لم يستخدم الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 
 بين جملة أمور،  حقوقا اجتماعية جديدة إلى الحقوق وتضيف النسخة المنقحة، من. إلا تدريجيا 1961

                                                            
 /http://www.coe.int: ى الرجوع إلى موقع مجلس أوروبا على شبكة الإنترنتلمعرفة حالة التصديقات، يرج   17 
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، وهو نوع من التمييز )30المادة (، مثل الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان 1961القائمة في معاهدة عام 
  .عانى منه عدد متزايد من الناس في البلدان الصناعية في أواخر القرن الماضي

  
 منطوق أي من أحكامه حظرا عاما للتمييز، بيد أن ن، لا يتضم1961وفيما يتعلق بميثاق عام 

  الدول الموقعة تعلن في الفقرة الثالثة من الديباجة عن موافقتها على أنه
  
 ضمان التمتع بالحقوق الاجتماعية دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين ينبغي"

  ).التشديد مضاف" (الرأي السياسي أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي
  

على أن المادة هاء في الجزء الخامس من الميثاق بصيغته المنقحة تتضمن حكما ينص على عدم 
  التمييز وبمقتضاه

  
يضمن التمتع بالحقوق الواردة في هذا الميثاق دون تمييز لأي سبب، مثل العنصر أو اللون أو "

سي أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السيا
  ."أو الصحة أو الانتماء لأقلية قومية أو المولد أو أي وضع آخر

  
لا تعد من قبيل التمييز أي معاملة تمييزية مستندة "وينص التذييل المرفق بالميثاق المنقح على أنه 

  ."إلى أهداف ومبررات معقولة
  

 1961انونا إلى مبدأ عدم التمييز في ديباجة ميثاق عام وبالمقارنة مع الإشارة غير الملزمة ق
جاءت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بعد إقرار الميثاق المنقح لتعلن عن الإقرار الكامل لمبدأ عدم التمييز 

  .في ميدان الحقوق الاجتماعية
  
  1994 الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية، 3-9

  
أول صك "رية لحماية الأقليات الوطنية صكا فريدا من نوعه بالنظر إلى أنها تمثل الاتفاقية الإطا

 من هذه الاتفاقية أن 1 كما توضح المادة 18."متعدد الأطراف وملزم قانونا لحماية الأقليات الوطنية بشكل عام
لا يتجزأ من حماية الأقليات الوطنية والحقوق والحريات للأشخاص المنتمين إلى تلك الأقليات تشكل جزءا "

وإضافة إلى ذلك تشير الفقرة ." الحماية الدولية لحقوق الإنسان وهي بذلك لا تخرج عن نطاق التعاون الدولي
  :السادسة من ديباجة الاتفاقية إلى ما يلي

  
ينبغي على أي مجتمع قائم على التعددية والديمقراطية الحقيقية ألا يحترم فقط الهوية الإثنية والثقافية "

وية والدينية لكل شخص ينتمي إلى أقلية وطنية، بل ينبغي عليها أيضا أن تهيئ الظروف واللغ
  ."الملائمة لتمكينهم من التعبير عن هذه الهوية والحفاظ عليها وتنميتها

  
. وبعبارة أخرى، قد يلزم اتخاذ تدابير إيجابية ملموسة لكفالة الحماية الواجبة للأقليات الوطنية

يبين " الاتفاقية الإطارية"هذه الاتفاقية تعد معاهدة دولية ملزمة قانونا فإن مصطلح وعلى الرغم من أن 
لا تنطبق مباشرة في النظم الداخلية للدول الأعضاء ويجب إعمالها من "بوضوح أن المبادئ الواردة فيها 

اني من أحكام  ومن بين ما يرد في القسم الث19."خلال التشريعات الوطنية والسياسات الحكومية الملائمة
  : التمييز حيث تنص على ما يلي4برنامجية بالدرجة الأولى، تتناول المادة 

                                                            
  :على الموقع التالي" الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية"انظر مقدمة    18
 htm.FCNMintro/Presentation/Eng/Minorities/int.coe.htshumanrig.www://http 1 ، الصفحة.  

  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   19
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 تتعهد الأطراف بأن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية الحق في المساواة أمام -1"

 وفي هذا الصدد يحظر التمييز بسبب الانتماء إلى. القانون والتساوي في حق التمتع بحماية القانون
  .أقلية وطنية

 تتعهد الأطراف بأن تقر، عند اللزوم، تدابير كافية من أجل تعزيز المساواة الفعلية والكاملة في -2
كافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بين الأشخاص المنتمين إلى أقلية 

الصدد على النحو الواجب الظروف وطنية وبين الأشخاص المنتمين إلى الأغلبية، وتراعي في هذا 
  .المحددة للأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية

  .2 لا تعتبر من قبيل الأعمال التمييزية التدابير المتخذة وفقا للفقرة -3
  

  :يمثل الحق في المساواة أمام القانون وبمقتضى القانون، بما في ذلك حظر التمييز، مبدءا جامعا
 دوليين؛أساسيا للسلام والأمن ال •
شرطا أساسيا للتمتع بحقوق الإنسان سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم  •

 اجتماعية أم ثقافية؛
 .تلتزم الدول بضمانه وحمايته بموجب القانون الدولي •

 

  

 

   في حالات الطوارئز حظر التميي-4

 

  
ز للدول الأطراف، رهنا تتضمن أربع من المعاهدات التي نتناولها في هذا الفصل أحكاما تجي

. بشروط معينة صارمة، عدم التقيد بالالتزامات القانونية الدولية المترتبة عليها بمقتضى المعاهدات المعنية
  :وفيما يلي الأحكام ذات الصلة

  
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية4المادة  
   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان27المادة  
   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان15المادة  
  1996 والمادة واو من الميثاق المنقح لعام 1961 م من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعا30المادة  

  
وسوف نتناول بالتحليل موضوع عدم التقيد بالمعاهدات الثلاث الأولى في الفصل السادس عشر 

 من 1 إلى أنه لا يجوز السماح باتخاذ تدابير للتعطيل بموجب الفقرة ونكتفي هنا بالإشارة. من هذا الدليل
 هو العرق أو اللون أو الجنس الوحيد تمييز يكون مبرره " تنطوي على كانت  من العهد الدولي إذا 4المادة 

لية وهكذا فإن هذا الحكم لا يشمل الأسباب التا). التشديد مضاف" (أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
  : من العهد26و) 1(2الواردة في المادتين 

  
  الرأي السياسي أو غير السياسي 
  الأصل القومي 
  الثروة 
  المولد أو أي وضع آخر 
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إدراج الأصل الاجتماعي والمولد كسببين إضافيين "اقترحت شيلي ) 1(4وأثناء صياغة المادة 
لأنها تفيد "وذلك " الوحيد"ا حذف كلمة  واقترحت لبنان من جانبه20."لحظر التمييز حتى في حالات الطوارئ

 21."ضمنا أن التمييز لا يجوز لأي سبب وحيد وارد في النص ولكنه يجوز لأي سببين معا
  

وقبلت المملكة المتحدة التي كانت قد قدمت مشروع المقترح الإشارة إلى الأصل الاجتماعي 
في بعض الحالات على الأشخاص بسبب ولكنها لم تقبل الإشارة إلى النسب حيث قد تفرض قيود مشروعة "

" الوحيد" وفيما يتعلق بكلمة 22."مولدهم في بلد أجنبي على الرغم من أنهم لم يعودوا من مواطني ذلك البلد
قد يكون من السهل أثناء حالة الطوارئ أن تقوم "حيث " تنطوي على أهمية معينة"رأت المملكة المتحدة أنها 

يبيت من غير "و " مية معينة يتصادف في الوقت ذاته أنها مجموعة عرقيةدولة بفرض قيود على مجموعة قو
 وعلى ضوء تعليقات 23."الممكن لهذه المجموعة ادعاء تعرضها لاضطهاد مبرره الوحيد أسباب عرقية

  24.ةفي المادة المعني" المولد"المملكة المتحدة رأت شيلي وأوروغواي عدم استصواب الإشارة إلى 
***** 

من الاتفاقية الأمريكية، ألا تنطوي على ) 1 (27بير التعطيل، لكي لا تتنافى مع المادة ولابد لتدا
والفرق الوحيد بينها وبين ." العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعيبسبب "تمييز 
  ."الوحيد"العهد الدولي في هذا الصدد هو عدم وجود كلمة ) 1 (4المادة 

***** 
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتضمن أي إشارة إلى 15 من المادة 1ى أن الفقرة عل
ولا يمكن أن تعني هذه الثغرة أنه يجوز للدول المتعاقدة عندما تواجهها حالات طوارئ عامة . حظر التمييز

 لا ترجح كثيرا وهناك شروط أخرى، مثل التناسب الصارم،. حقيقية أن تتنصل عمدا من حظر التمييز
في ذاته، كما " التمييز"وإضافة إلى ذلك، كما سيرد أدناه، فإن تفسير مصطلح . مشروعية هذه التدابير التقييدية

  .، يستثني أي ميز لا يستند إلى مبررات معقولة لتحقيق أغراض موضوعية14في المادة 
  

  ولا المادة واو من 1961م  من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعا30وأخيرا، لا تتضمن المادة 
  .الميثاق المنقح أي إشارة إلى مبدأ عدم التمييز

***** 
وفيما يخص عدم وجود حكم يتعلق بالتنصل في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فقد 

امات لا يجيز للدول الأطراف عدم التقيد بالالتز"رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الميثاق 
وهكذا لا يجوز للدولة التذرع بالحرب الأهلية كمبرر . المترتبة عليها بموجب المعاهدة أثناء حالات الطوارئ

 ويعني ذلك أنه يجب في 25."لانتهاك أو التغاضي عن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي
 من 19 و3 و2نصوص عليها في المواد كل الأوقات أن تنفذ على الوجه الأكمل أحكام عدم التمييز الم

  .الميثاق
***** 

                                                            
توافق المملكة المتحدة على "وإضافة إلى ذلك كانت أورغواي تأمل في أن . 4، الصفحة E/CN.4/SR.330وثيقة الأمم المتحدة    20

من أجل كفالة عدم التعارض مع المواد الأخرى من ...كم الموصى به بشأن عدم التمييزإضافة إشارة إلى الأصل الاجتماعي والمولد في الح
وبخاصة "واتفقت فرنسا مع شيلي ). 8الصفحة " (الأصل الاجتماعي"واتفقت لبنان مع المقترح الشيلي على إدراج عبارة ). 5الصفحة " (العهد

  ).7الصفحة " (في صدد الأصل الاجتماعي
  .8صفحة المرجع نفسه، ال   21
  .10المرجع نفسه، الصفحة    22
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   23
  .11المرجع نفسه، الصفحة    24
25   ACHPR, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés v. Chad, Communication No. 74/92, decision adopted 

during the 18th Ordinary session, October 1995, p. 50, para. 40 of the decision as published at: 
http://www.up.ac.za/chr/ahrdb/acomm_decisions.html .  
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وعلى الرغم من أن القانون الإنساني الدولي بمعناه  الدقيق لا يخرج عن نطاق هذا الدليل، تجدر 
 ن والبروتوكولي1949الإشارة إلى أن مبدأ عدم التمييز يسير كخيط أحمر في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

  :ويرد هذا المبدأ على وجه الخصوص في الأحكام التالية. 1977عام الإضافيين الملحقين بها ل
   من اتفاقيات جنيف الأربع؛3المادة المشتركة  
  ؛1949لعام ) اتفاقية جنيف الثالثة (نيف بشأن معاملة أسرى الحربجاتفاقية  من 16المادة  
) تفاقية جنيف الرابعةا( من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 27المادة  

  ؛1949لعام 
 12البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في من ) 1 (75و) 1 (9المادتان  

 ؛)البروتوكول الأول ( والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية1949أغسطس /آب
 12المعقودة في  اقيات جنيفالبرتوكول الإضافي الملحق باتفمن ) 12 (7و) 1(4و) 1 (2المادتان  

 ).البروتوكول الثاني ( والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية1949أغسطس /آب
وتبين هذه الأحكام أن الدول المعنية عليها التزام صارم بأن تحترم، حتى في أحلك الظروف وفي 

ة قانونية معينة، بما في ذلك الحق في معاملة أشد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، معايير إنساني
  .متساوية ومبدأ عدم التمييز

  
يجب من حيث المبدأ احترام الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز 
في كل الأوقات، بما في ذلك في حالات الطوارئ العامة وفي أوقات النزاعات 

 .المسلحة الدولية وغير الدولية

 

  
 

   المعنى العام للمساواة وعدم التمييز-5

 

  
عدم التمييز بالإضافة إلى المساواة "كما أشرنا أعلاه وكما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فإن 

أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون دونما تمييز يشكل مبدءا أساسيا وعاما لحماية حقوق 
شة مسألة المساواة وعدم التمييز من الأساسي أن ندرك أنه على الرغم مما قد  على أنه عند مناق26."الإنسان

من العهد ) 1(2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2توحي به على وجه الخصوص صياغة المادة 
بين الأشخاص ومجموعات الأشخاص لا يمكن أن التفريق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن 
ويستند ذلك إلى السوابق القضائية لهيئات الرصد الدولية . نعتبره كله تمييزا بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح

 شريطة أن يكون ميزا معقولا وتفرضه أغراض صبين الأشخاالتمييز والتي ترى أنه يجوز تبرير 
  .موضوعية ومشروعة

  
حقوق المدنية والسياسية، أعربت اللجنة في العهد الدولي الخاص بال" التمييز"وفيما يتعلق بمصطلح 

  المعنية بحقوق الإنسان عن 
  

أو تفريق المستخدم في العهد ينبغي أن يفهم أن المقصود منه هو أي " التمييز"اعتقادها بأن مصطلح "
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي  العرق أو اللون أو أساسيقوم على استثناء أو تقييد أو تفضيل 

الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو الأصل القومي أو و غير السياسي السياسي أ
حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو جميع  عرقلة الاعتراف بأوويستهدف أو يستتبع تعطيل 

 27."ا على قدم المساواةالتمتع بها أو ممارسته
  

                                                            
  .134، الصفحة 1، الفقرة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة في 18انظر التعليق العام رقم    26
  .د مضاف؛ والتشدي135 من الصفحة 7المرجع نفسه، الفقرة    27
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لا يعني نفس ... يات على قدم المساواة التمتع بالحقوق والحر"ومع ذلك، وكما تلاحظ اللجنة، فإن 
وتدعم اللجنة هذا الرأي بالإشارة إلى أن أحكاما معينة من العهد نفسه تتضمن ." المعاملة في كل الحالات

الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها  التي تحظر 6 من المادة 5بين الأشخاص، مثل الفقرة تمييزاً 
  28."تنفيذ هذه العقوبة بالحواملأو لعمر، أشخاص دون الثامنة عشرة من ا

  
إجراءات  يتطلب مبدأ المساواة في بعض الأحيان أن تتخذ الدول الأطراف"وإضافة إلى ذلك، 

ومثال .  لتقليل أو القضاء على الظروف التي تسبب أو تساعد على إدامة التمييز الذي يحظره العهدتصحيحية
معين من السكان من ظروف عامة تمنع أو تنتقص من تمتعهم ذلك أنه في الدول التي يعاني فيها جزء 

وقد تشمل هذه . بحقوق الإنسان، ينبغي على الدولة أن تتخذ إجراءات محددة لتصحيح تلك الظروف
الإجراءات منح هذا الجزء من السكان نوعا ما من المعاملة المميزة في أمور محددة لمدة معينة مقارنة ببقية 

 بموجب العهد طالما اقتضته الحاجة لتصحيح تمايزا مشروعان هذا الإجراء يمثل ومع ذلك فإ. السكان
  29.التمييز الواقع بالفعل

  
 من العهد في بلاغات مقدمة بموجب 26وعند النظر في الادعاءات بوقوع انتهاكات للمادة 

ة في التمتع بحماية الحق في المساواة أمام القانون والمساوا"البروتوكول الاختياري أكدت اللجنة على أن 
المعقولة فالتمايز القائم على أساس المعايير . القانون بدون تمييز لا يجعل من كل تمايز في المعاملة تمييزا

 وهكذا، تقع على اللجنة، في 30."26والموضوعية لا يعد من قبيل التمييز المحظور في إطار معنى المادة 
لبحث فيما إن كانت الدولة الطرف المعنية قد التزمت بتلك الحالات ذات الصلة التي تعرض عليها، مهمة ا

  .المعايير
***** 

وفي الأمريكتين بحثت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المساواة في حق التمتع بحماية 
التعديلات  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وذلك في فتواها بخصوص 24القانون، كما تكفلها المادة 

وقامت محكمة البلدان الأمريكية في هذه الفتوى بإجراء . المقترحة لأحكام التجنس في دستور كوستاريكا
  .بحث توجيهي وتفصيلي لمفاهيم التمييز والمساواة

  
 من الاتفاقية الأمريكية لا 24وأشارت المحكمة في أول الأمر إلى أنه على الرغم من أن المادة 

 التي تنص على حظر عام للتمييز في ممارسة 1 من المادة 1بر عنه الفقرة تعبر عن نفس المفهوم الذي تع
 تكرر بدرجة معينة المبدأ المنصوص عليه 24المادة "الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن 

 الناشئة واعترافا بالمساواة أمام القانون، تحظر المحكمة كل المعاملات التمييزية. 1 من المادة 1في الفقرة 
  : وقدمت المحكمة بعد ذلك الشرح التالي لأصل فكرة المساواة ومعناها31." قانونيصعن ن

  
ولا .  تنبثق فكرة المساواة مباشرة من وحدة الأسرة البشرية وترتبط بالكرامة الجوهرية للفرد-55"

ة على أساس يمكن التوفيق بين هذا المبدأ وبين فكرة تفرد مجموعة معينة بالحق في معاملة مميز
كما لا يمكن التوفيق بينها وبين فكرة وصف مجموعة ما بالدونية . التفوق المزعوم لهذه المجموعة

ومعاملتها بعدوانية أو إخضاعها بطرق أخرى للتمييز في التمتع بالحقوق الممنوحة للآخرين الذين 
فى مع ما تفردهم ولا يجوز إخضاع البشر لفروق في المعاملة تتنا. لا يصنفون بنفس الطريقة

  .وانتمائهم لنوع واحد
  

                                                            
  .؛ والتشديد مضاف136 و135، الصفحتان 8المرجع نفسه، الفقرة    28
  .؛ والتشديد مضاف136 من الصفحة 10المرجع نفسه، الفقرة    29
، الوثائق ، في وثيقة الأمم المتحدة )1987أبريل / نيسان9الآراء المعتمدة في  (بروكس ضد هولندة.و.س، 172/1984البلاغ رقم    30

  .؛ والتشديد مضاف13، الفقرة 150، الصفحة A/42/40 ,ة العامة، الرسمية للجمعي
31   I-A Court HR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion OC-

4/84 of January 19, 1984, Series A, No. 4, p. 104, para. 54.  
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 ولما كانت المساواة وعدم والتمييز متأصلين في فكرة وحدة كرامة وقيمة البشر جميعا، يلزم -56
عن ذلك أن الفروق في المعاملة القانونية ليست كلها من قبيل التمييز لأن الفروق في المعاملة ليست 

في إطار "وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، . سانيةكلها في ذاتها اعتداء على الكرامة الإن
أن التمايز في " المبادئ التي قد تستمد من الممارسة القانونية في عدد كبير من الدول الديمقراطية

كما قد توجد ."...  إلى مبررات موضوعية ومعقولةدلا يستن"المعاملة لا يعتبر تمييزا إلا عندما 
ة قد تكون سببا مشروعا لعدم المساواة في المعاملة القانونية التي لا تشكل حالات عدم مساواة فعلي

انتهاكا لمبادئ العدالة، بل قد تسهم في تحقيق العدالة أو حماية من يعانون من ضعف موقفهم 
ومثال ذلك أنه لا يعتبر من قبيل التمييز بسبب السن أو المركز الاجتماعي أن يفرض . القانوني

 على الأهلية القانونية للقاصرين أو الأشخاص غير المؤهلين عقليا الذين يعجزون عن القانون حدودا
  .حماية أنفسهم

  
 وتأسيسا على ما سبق لا يقوم التمييز إذا كان التمايز في المعاملة يستند إلى غاية مشروعة -57

يلزم عن ذلك أنه و. ءوإذا لم يفض إلى وقوع حالات تتنافى مع العدالة أو المنطق أو طبيعة الأشيا
تمايز حقيقي لا تمييز في التمايز في معاملة الدولة للأفراد عندما تستند التصنيفات المختارة إلى 

. واضح وعندما توجد علاقة تناسبية معقولة بين التمايز وبين أهداف القاعدة القانونية قيد النظر
 تكون تعسفية أو تحكمية أو وقد لا تكون الأهداف غير منصفة أو غير معقولة، أي أنها قد لا

  32."استبدادية أو منافية لما هو جوهري من وحدة وكرامة البشر
  

  :إلا أن المحكمة اعترفت بعد ذلك بالوقائع التي قد تواجهها الحكومات في مواقف محددة
  
 على الرغم من أنه لا يمكن إنكار ما قد يسببه سياق واقعي معين من صعوبة كبيرة أو -58"

تحديد وقوع أو عدم وقوع الحالة المبينة في الفقرة السابقة، فمن الصحيح أيضا، انطلاقا صغيرة في 
من فكرة الوحدة والكرامة الأساسية للأسرة البشرية، أنه يمكن تحديد ظروف تبرر فيها اعتبارات 

تتخذ ونحن هنا نتعامل مع قيم . الرفاه العام الخروج بدرجات متفاوتة على المعايير المبينة أعلاه
أبعادا ملموسة في مواجهة الحالات الحقيقية التي لابد من تطبيق هذه القيم فيها والتي تجيز في كل 

  33."حالة هامشا معينا من التقدير في التعبير عنها
***** 

من 14وعلى الصعيد الأوروبي، تناولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمرة الأولى المادة 
 حيث رأت أن الضمان الوارد في تلك المادة اللغة البلجيكيةلحقوق الإنسان في قضية الاتفاقية الأوروبية 

بالحقوق والحريات الواردة في "، لا يرتبط إلا 14ليس له وجود مستقل بمعنى أنه، بمقتضى أحكام المادة "
ق أو الحرية المعنية التدابير التي تتماشى في ذاتها مع مقتضيات المادة التي تتضمن الح" على أن 34."الاتفاقية

ويبدو كما لو أن ... لأنها تتسم بطابع تمييزي14تشكل خرقا لهذه المادة إذا فهمت بالاقتران مع المادة ...قد
  35."تشكل جزءا لا يتجزأ من كل مادة من المواد التي تنص على الحقوق والحريات] 14المادة [

  
 تجرم كافة أنواع 14ما إن كانت المادة وأصدرت المحكمة الأوروبية بعد ذلك الحكم التالي حول 

  :التمايز في المعاملة
  

                                                            
  .؛ والتشديد مضاف57 إلى 55، الفقرات من 106 إلى 104فسه، الصفحات من المرجع ن   32
  .106 من الصفحة 58المرجع نفسه، الفقرة    33
34   Eur. Court HR, Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” (Merits), judgment 

of 23 July 1968, Series A, No. 6, p. 33, para. 9.  
  .9، الفقرة 34المرجع نفسه، الصفحة    35
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فإن المادة ) san distinction aucune( على الرغم من الصياغة العامة للنسخة الفرنسية -10"
ولابد من قراءة هذه النسخة .  لا تمنع كل تمايز في ممارسة الحقوق والحريات المعترف بها14

وإضافة إلى ذلك وعلى وجه ). دونما تمييز(ة الأكثر تقييدا على ضوء نص النسخة الإنجليزي
 بنفس الطريقة الفضفاضة التي قد 14الخصوص، لن نتوصل إلا إلى نتائج باطلة إذا فسرنا المادة 

الاتفاقية على كل حكم من الأحكام بما يتنافى مع والواقع أننا قد نحكم . تتضمنها النسخة الفرنسية
التي لا تضمن لكل شخص المساواة الكاملة في المعاملة في التمتع بالحقوق القانونية أو الإدارية 

وتواجه السلطات الوطنية المختصة في كثير من الأحيان حالات ومشاكل . والحريات المعترف بها
وفضلا عن ذلك، هناك بعض . تدعو، بسبب الفروق المتأصلة فيها، إلى حلول قانونية متفاوتة

ولذلك لا يمكن قبول التفسير .  يكون من شأنها إلا تصحيح التفاوتات الفعليةحالات التفاوت التي لا
  . الفضفاض الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه

  
ومن المهم الآن أن نبحث عن المعايير التي تمكن من تحديد ما إن كان تمايز معين في 

المحكمة، استنادا إلى وفي صدد هذه المسألة، ترى .  أو لا يخالفها14يخالف المادة ...المعاملة
المبادئ التي قد تستمد من الممارسة القانونية لعدد كبير من الدول الديمقراطية، أن مبدأ المساواة في 

ويجب تقييم وجود . المعاملة يتعرض للانتهاك إذا لم يستند التمايز إلى مبررات موضوعية ومعقولة
بير قيد النظر، مع مراعاة المبادئ التي تسود في هذه المبررات بالنسبة لما تستهدفه وما تستتبعه التدا

ويجب ألا يكون الغرض من أي تمايز في المعاملة عند ممارسة . العادة في المجتمعات الديمقراطية
وتتعرض المادة . هدف مشروعمجرد توخي أي حق من الحقوق المنصوص علها في المعاهدة هو 

  . علاقة تناسبية معقولة بين الهدف والوسيلةعدم وجود  أيضا للانتهاك عندما يثبت بجلاء 14
  

وفي محاولة اكتشاف وجود أو عدم وجود تمايز في حالة معينة لا يمكن للمحكمة أن تتغاضى عن 
السمات القانونية والواقعية التي تميز حياة المجتمع في الدولة التي عليها، باعتبارها طرفا متعاقدا،أن 

 وهي بذلك لا يمكنها أن تضطلع بدور السلطات الوطنية المختصة .تتحمل تبعة التدابير محل النزاع
وتتمتع . لأنها لذلك ستغفل عن الطابع الفرعي للآلية الدولية للإنفاذ الجماعي المنشأة بموجب الاتفاقية

ولا . السلطات الوطنية بحرية اختيار التدابير التي تراها ملائمة لتلك المسائل التي تنظمها الاتفاقية
  36."المحكمة إلا باستعراض مدى امتثال تلك التدابير لمقتضيات الاتفاقيةتختص 

  
على أن المحكمة الأوروبية قد رأت ضرورة زيادة فهمها للتمييز وعلى الرغم من أنها ظلت تعتبر 

عندما تتفاوت معاملة الدولة للأشخاص في " يتعرض للانتهاك 14لفترة طويلة الحق المكفول بموجب المادة 
أن ذلك "، فإنها تعتبر الآن أيضا "ت المتشابهة بدون أن تستند في ذلك إلى مبررات موضوعية ومعقولةالحالا

  وأن" 14لا يمثل الوجه الوحيد لحظر التمييز في المادة 
  

عندما لا الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية تنتهكه الدول "
ن تختلف حالاتهم كثيرا معاملة مختلفة لا تستند إلى مبررات موضوعية تعامل الأشخاص الذي

   37."ومعقولة
  

إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت، شأنها في ذلك شأن محكمة البلدان الأمريكية 
حالات تتمتع الدول المتعاقدة بهامش معين من الحكم في تقدير ما إن كانت الفروق في ال"لحقوق الإنسان، أن 

 ومن ناحية أخرى، 38."المتشابهة على نحو آخر تبرر المعاملة المتمايزة والمدى الذي يصل إليه هذا التمايز
قبل أن تعتبر المحكمة التمايز في المعاملة تفرقة " أسبابا قوية"ينبغي على الحكومة المدعى عليها أن تقدم "

                                                            
  .؛ والتشديد مضاف10، الفقرة 35 إلى 34المرجع نفسه، الصفحتان من    36
37   Eur. Court HR, Case of Thlimmenos v. Greece, judgment of 6 April 2000, (unedited version of the judgment), para. 44; emphasis 

added..  
38   Eur. Court HR, Case of Karlheinz Schmidt v. Germany, judgment of 18 July 1994, Series A, No. 291-B, pp. 32-33, para. 24   
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 أو المولد خارج 39لا يستند إلا إلى نوع الجنس، وبخاصة إذا كان هذا التمايز 14مشروعة بموجب المادة 
  40.إطار الزواج

وهذه بعض الأحكام القانونية الرسمية التفصيلية بشأن فكرة المساواة في المعاملة وعدم التمييز في 
وتشكل هذه الأحكام الأساس الذي تستند إليه الأمثلة المختارة أدناه من . القانون الدولي لحقوق الإنسان

قضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية والمحكمة الأوروبية لحقوق السوابق ال
  :ويمكن تلخيص السوابق القضائية لتلك الهيئات على النحو التالي. الإنسان

  
لا يعني مبدأ المساواة وعدم التمييز أن كل تمايز بين الناس غير قانوني بموجب القانون 

  .الدولي
  :وعة ومن ثم فإنها قانونية شريطة أنالتفرقة مشر

  تتوخى هدفا مشروعا من قبيل الإجراءات التصحيحية للتعامل مع التفاوتات الواقعية؛ •
 .تكون معقولة على ضوء هدفها المشروع •

تعتبر غير قانونية ومناقضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الغايات المزعومة للمعاملة المتمايزة 
  .مبررات موضوعية والتدابير التي لا تتناسب مع تحقيق هدف مشروعالتي لا تستند إلى 

قد يتعين على الدول أن تعامل الأشخاص الذين تختلف حالاتهم كثيرا معاملة متمايزة حتى تكفل 
 .الحق في المساواة

 

  

 

   السوابق القضائية الدولية والتعليقات القانونية المختارة -6
 ة وحظر التمييز     بشأن الحق في المساوا

 

  
يبرز هذا القسم بعض القضايا الكثيرة المتعلقة بالتمييز والتي عالجتها حتى الآن هيئات الرصد 

  .وانصب الاهتمام الرئيسي على الهيئات ذات الطابع القضائي أو شبه القضائي. ةالدولية الرئيسي
  

الكثير من الأشخاص وقد تبدو بعض الحالات المختارة غير مهمة نسبيا بالنظر إلى وجود 
ومجموعات الأشخاص الذين يعانون تمييزا كبيرا إلى أبعد الحدود مقارنة بما يعانيه بعض من نظرت هيئات 

على أن السوابق القضائية تشير بوضوح إلى المسار الذي ينبغي اتباعه في . الرصد الدولية في حالاتهم
إنها تحدد معايير قانونية عالمية يمكن ويجب أن الحالات الأخرى التي يحتمل أن تكون أكثر خطورة، حيث 

 ةيسترشد بها المشرعون وأصحاب المهن القانونية في صياغة القوانين والتطبيق العملي للحق في المساوا
 .وحظر التمييز

  
  
  
  

                                                            
39   Eur. Court HR, Case of Van Raalte v. the Netherlands, judgment of 21 February 1997, p. 186, para. 39  
40   Eur. Court HR, Case of Inze v. Austria, judgment of 28 October 1987, Series A, No. 126, p. 18, para. 41  
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   العنصر أو اللون أو الأصل الإثني6-1
  
   الإهانات العنصرية6-1-1

  
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 6كت المادة  قد انتهك أن الدنمارأحمدتبين في قضية 

واشتكى مقدم البلاغ، وهو مواطن دنمركي من أصل باكستاني، من أن ناظر . أشكال التمييز العنصري
وكان الحادث قد وقع ." عصابة من القردة"المدرسة ومدرس آخر في المدرسة قد أطلقا عليه هو وأخيه عبارة 

رفض الولدان، اللذان زعم أنهما كانا يثيران الضوضاء، الامتثال لطلب المدرس في مبنى المدرسة بعد أن 
  41.بمغادرة المكان حيث كانا ينتظران، ومعهما آلة تصوير فيديو، صديقا لهما كان يؤدي امتحانا

  
وتقدم الشاكي ببلاغ إلى الشرطة التي أوقفت القضية بعد أن خلصت إلى أن الألفاظ المستخدمة لا 

 كما أفاد 42.من قانون العقوبات الدنمركي بشأن عبارات السب والتحقير) ب (266نطاق القسم تقع ضمن 
العبارة المستخدمة كان ولابد أن تستخدم في سياق التوتر الذي شهدته الواقعة وينبغي ألا "خطاب الشرطة أن 

ثني حيث يمكن أن تطلق تفهم على أنها تنطوي على سب أو تحقير للعنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الإ
 ونتيجة لذلك أيد النائب العام قرار 43."أيضا على أشخاص دنمركيين ممن يسيئون التصرف مثل الشاكي

   44.الشرطة
  

نظرا لعدم مواصلة الشرطة تحقيقاتها والقرار "وانتهت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أنه 
فقد حرم الشاكي من أي فرصة لإثبات ما إن كانت حقوقه النهائي للنائب العام الذي لا يجوز الطعن فيه 

الشاكي من ] حرمت] [قد[على أن الدولة الطرف ] يستدل[ومن ذلك . بموجب الاتفاقية قد تعرضت للانتهاك
 وأوصت اللجنة الدولة الطرف 45."الحماية الفعالية ضد التمييز العنصري وما يلازمها من وسائل الانتصاف

رطة والنيابة العامة بإجراء تحقيقات سليمة في الاتهامات والشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز تكفل قيام الش"بأن 
  46." من الاتفاقية4المادة ] بمقتضى[العنصري والتي ينبغي أن يعاقب عليها القانون 

  
   الحق في حرية التنقل والإقامة6-1-2

  
ا بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء  والتي أقيمت أيضكوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكيةفي قضية 

على التمييز العنصري، اشتكى مقدم البلاغ من وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية نتيجة قرارين اتخذتهما 
. بلديتان في سلوفاكيا لمنع المواطنين المنتمين إلى جماعة الغجر العرقية من الاستقرار في أراض كل منهما

  47.الغجر من دخول القريةبل ومنع أحد القرارين مواطني 
  

من ) 1) (د(5وبعد الاطلاع على نص القرارين، خلصت اللجنة إلى أنهما يمثلان انتهاكا للمادة 
 أو الأصل اللوندون تمييز بسبب العرق أو "الاتفاقية والتي تضمن حق الجميع في حرية الحركة والإقامة 

ن صيغة القرارين تشير صراحة إلى الغجر الذين على الرغم من أ"ورأت المحكمة أنه ." القومي أو الإثني
كانوا يستوطنون من قبل البلديتين المعنيتين، فإن السياق الذي تستخدم فيه هذه الصياغة يشير بجلاء إلى منع 

                                                            
، الوثائق الرسمية ، وثيقة الأمم المتحدة )2000مارس / آذار13اعتمدت الفتوى في (أحمد ضد الدنمرك .، ك16/1999البلاغ رقم    41

  .1-2ة ، الفقر110، الصفحة A/55/18 ,للجمعية العامة، 
  .116 من الصفحة 3-6 بالاقتران مع الفقرة 4-2 و2-2، الفقرتان 110المرجع نفسه، الصفحة    42
  .4-2، الفقرة 110المرجع نفسه، الصفحة    43
  .5-2، الفقرة 110المرجع نفسه، الصفحة    44
  .4-6، الفقرة 116المرجع نفسه، الصفحة    45
  .9، الفقرة 116المرجع نفسه، الصفحة    46
، ، وثيقة الأمم المتحدة )2000أغسطس / آب8الفتوى الصادرة في  (السلوفاكية كوبتوفا ضد الجمهورية. أ، 13/1998لاغ رقم الب   47

  .3-2 إلى 1-2، الفقرات من 137، الصفحة A/55/18 ,الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
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 على أن اللجنة لاحظت أن القرارين المطعون فيهما قد تم 48."الغجر الآخرين من الإقامة على قدم المساواة
 من دستور الجمهورية السلوفاكية يكفل الحق في حرية التنقل 23 وأن المادة 1999أبريل /ان في نيساإلغاؤهم
باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة القضاء تماما وفورا على "وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف . والإقامة

  49."الممارسات التي تقيد من حرية التنقل وإقامة الغجر الخاضعين لولايتها
  
   التمييز العنصري والإثني في إنفاذ القوانين6-1-3

  
لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق في تعليقاتها الختامية على التقارير الدورية 

حوادث العنف والوحشية التي ترتكبها الشرطة، بما في "الأولى والثانية والثالثة المقدمة من الولايات المتحدة 
الناجمة عن فرط استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وهو ما يؤثر ذلك حالات الوفاة 

باتخاذ تدابير "ولذلك أوصت اللجنة أن تقوم الدولة الطرف ." بصفة خاصة على مجموعات الأقلية والأجانب
تفضي إلى التمييز فورية وفعالة لكفالة التدريب الملائم لقوات الشرطة بهدف مكافحة النعرات التي قد 

اللجنة كذلك باتخاذ ] أوصت[و . العنصري وانتهاك الحق في أمن الشخص على نفسه في نهاية المطاف
إجراءات صارمة لمعاقبة العنف الذي تحركه دوافع عنصرية وكفالة وصول الضحايا إلى وسائل انتصاف 

  50." من أضرار جراء تلك الأفعالقانونية فعالة والحق في التماس تعويض عادل وكاف عن كل ما لحق بهم
  

أن أغلبية نزلاء السجون الفيدرالية وسجون الولايات والسجون "كما لاحظت اللجنة مع القلق 
من أفراد الأقليات الإثنية والقومية وأن معدل الحبس مرتفع على وجه ] الولايات المتحدة[ة في وطنيال

وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ."  وأسبانيةالخصوص بين الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية
باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حق كل شخص في معاملة متساوية أمام المحاكم وغيرها من أجهزة إقامة  "

بأن تكفل "وأوصت اللجنة كذلك ." العدل بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني
ع معدل الحبس ليس ناشئا عن الحرمان الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي الذي أن ارتفا] الدولة الطرف[

  51."تعاني منه هذه المجموعات
  

وفقا للمقرر الخاص للجنة الأمم "وأخيرا لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق أنه 
 ام التعسفي والإعدام دون محاكمةخارج نطاق القانون والإعدبعمليات الإعدام المتحدة لحقوق الإنسان المعني 

فإن هناك ارتباط مثير للقلق بين عنصر الضحية والمدعى عليه وبين الحكم بعقوبة الإعدام، ولاسيما في 
اللجنة الدولة الطرف على ] حثت[و. ولايات مثل ألاباما وفلوريدا وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وتيكساس

ري، عدم فرض أي عقوبة إعدام نتيجة التحيز العنصري من أن تكفل، ربما عن طريق فرض وقف اختيا
جانب النيابة والقضاء والمحلفين والمحامين أو نتيجة وضع الحرمان الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي 

  52."للأشخاص المدانين
  
   التمييز العنصري في كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية6-1-4

  
لى التمييز العنصري في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع أعلنت لجنة القضاء ع

اللجنة معنية بإيلاء نفس الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عشر المقدم من الدنمرك أن 
ص مستوى واللجنة يقلقلها على وجه الخصو]. من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري [5الواردة في المادة 

وأشارت اللجنة إلى أنه ." البطالة بين الأجانب وصعوبة حصول أفراد الأقليات الإثنية على فرص العمل

                                                            
  .1-10، الفقرة 149لمرجع نفسه، الصفحة    48
  .3-10، الفقرة 149المرجع نفسه، الصفحة    49
الولايات المتحدة الأمريكية، في : انظر النسخة غير المحررة للملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري   50

  .15، الفقرة CERD/C/59/Misc.17/Rev.3وثيقة الأمم المتحدة 
  .16المرجع نفسه، الفقرة    51
  .17المرجع نفسه، الفقرة    52
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على الرغم من أن الدولة الطرف غير ملزمة بتقديم تصاريح عمل للمقيمين الأجانب، فإن عليها أن تضمن "
  53."صولهم على العملعدم تعرض الأجانب الذين يحصلون على تصاريح عمل للتمييز في فرص ح

  
واتخذت نفس اللجنة موقفا صارما في ملاحظاتها الختامية على التقارير الدورية العاشرة والحادية 

لحجم التمييز المتواصل الذي "عشرة والثانية عشرة المقدمة من استراليا والتي أعربت فيها عن قلقها الشديد 
وأعربت اللجنة عن . الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةيواجهه الاستراليون الأصليون في التمتع بحقوقهم 

 2.1استمرار قلقها الشديد إزاء حجم التفاوت الكبير الذي ما زال يعاني منه سكان أصليون لا يمثلون سوى 
اللجنة بأن تكفل ] أوصت[و. في المائة من مجموع السكان في دولة صناعية على درجة كبيرة من التقدم

  54."أقصر فترة ممكنة، تخصيص موارد كافية للقضاء على تلك التفاوتاتالدولة الطرف، في 
  
   نوع الجنس6-2
  
   حق الزوجة في تمثيل ممتلكات الزوجية6-2-1

  
 بامرأة من بيرو كانت تمتلك عقارين في ليما ولم يسمح لها، آتو دل أفليانال ضد بيروتتعلق قضية 

 168رين لجمع الإيجارات المستحقة لأنه، بمقتضى المادة بموجب قرار من المحكمة العليا، بمقاضاة المستأج
من القانون المدني في بيرو، عندما تتزوج المرأة لا يحق إلا لزوجها أن يمثل عقارات الزوجية أمام 

 ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا يشكل انتهاكا للأحكام التالية التي ينص عليها العهد 55.المحاكم
  :ص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي الخا
  

الزوجة لم تتمتع "حيث إن " الناس جميعا سواء أمام القضاء" التي تنص على أن 14 من المادة 1الفقرة  
  ؛"بالمساواة مع زوجها لأغراض المقاضاة في المحكمة

في حق تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء "  التي بمقتضاها 3المادة  
 التي تنص على أن 26والمادة " العهد...التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في

ورأت اللجنة ." ناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايتهال"
فر عن حرمانها من المساواة أمام أس" من القانون المدني في بيرو على الشاكية قد 168أن تطبيق المادة 

  56."القضاء وشكل تمييزا على أساس الجنس
  
   الحق في احترام الحياة الأسرية6-2-2

  
 ضد المملكة المتحدة، كان على المحكمة الأوروبية لحقوق عبد العزيز وكابلز وبالكانداليفي قضية 

 قد انتهكت الحق في احترام الحياة الأسرية الإنسان أن تبت فيما إن كانت قوانين الهجرة في المملكة المتحدة
 من 14 سواء أفهمت بمفردها أم بالاقتران مع أحكام عدم التمييز الواردة في المادة 8المكفولة بمقتضى المادة 

وتتعلق القضية بثلاث نساء أردن الإقامة في المملكة المتحدة كل مع . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
شاكيات، وهن من أصول ملاوية وفلبينية ومصرية، عندما تقدمن بشكاياتهن، يتمتعن بإقامة وكانت ال. زوجها

وبدأت مشاكلهن بعد أن تزوجن من رجال من أصول أجنبية لم يسمح لهم . دائمة وقانونية في المملكة المتحدة
البرتغال والفلبين وكان أزواج الشاكيات من . بالانضمام إلى زوجاتهم في المملكة المتحدة أو هناك معهن

  . وتركيا على التوالي
  

                                                            
  .67، الفقرة 23، الصفحة A/55/18 ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ثيقة الأمم المتحدة انظر و   53 
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 من الاتفاقية الأوروبية، لاحظت 8وفيما يتعلق بالحق في احترام الحياة الأسرية كما تكفله المادة 
وترى اللجنة ." الشاكيات لم يدخلن في عقد الزواج إلا بعد استقرارهن في المملكة المتحدة كعازبات"اللجنة أن 

  أنه
 باعتباره يشمل إلزاما عاما على الدولة المتعاقدة 8 الواجب الذي تفرضه المادة لا يمكن النظر إلى"

بأن تحترم اختيار الأزواج للبلد الذي يقيمون فيه ولا أن تقبل أن يقيم فيها الأزواج الذين ليسوا من 
  .مواطني البلد

 بلدانهن الأصلية وفي هذه القضية، لم تبين الشاكيات وجود عقبات تحول دون تأسيس حياة أسرية في
  . أو في بلدان أزواجهن الأصلية أو وجود دواع خاصة لا يتوقع معها قيامهن بذلك

[...]  
  

 منفردة، 8للحياة الأسرية، ومن ثم أي خرق للمادة " عدم الاحترام"وبناء على ما تقدم، يتضح أن 
  57."غير قائم

  
 بالاقتران مع 14بموجب المادة على أن النتيجة كانت مختلفة عندما نظرت المحكمة في القضية 

نتيجة "وثارت، على حد زعم الشاكيات، مسألة ما إن كانت هذه الأحكام قد انتهكت .  من الاتفاقية8المادة 
فروق المعاملة غير المبررة في ضمان حقهن في أن تحترم حياتهن الأسرية على أساس الجنس والعنصر 

 58."وكذلك المولد في حالة السيدة بالكاندالي
  

  ورأت المحكمة بعد أن احتجت بسوابقها القضائية الثابتة أنه
  
لا يستند إلى مبررات موضوعية "، يعتبر من قبيل التمييز أي تمايز في المعاملة 14لأغراض المادة "

علاقة تناسبية معقولة بين "أو إذا لم توجد " غاية مشروعة" إذا لم يكن يستهدف وذلك، "ومعقولة
 59."والغاية المنشودةالوسيلة المستخدمة 

  
تتمتع الدول المتعاقدة بهامش معين من الحكم في تقدير ما إن كان التمايز في الحالات "ومع ذلك، 

  60."المتشابهة على نحو آخر تبرر تمايز المعاملة  في القانون ومدى هذا التمايز
  

من الأسهل للرجل المقيم في المملكة "ولم يكن ثمة نزاع في أنه، بمقتضى القواعد ذات الصلة، 
الزوجة الذين ليسا من /المتحدة عنه للمرأة المقيمة بنفس الطريقة الحصول على تصريح لدخول الزوج 

 هذا التمايز يستند إلى ولذلك تركز النقاش حول مسألة ما إن كان." مواطني البلد أو البقاء فيه بغرض الإقامة
الهجرة " واحتجت الحكومة بأن التمايز في المعاملة كان هدفه الحد من 61.مبررات موضوعية ومعقولة

 في وقت ترتفع فيه معدلات ةوطنيإلى حماية سوق العمالة البالحاجة "وأنها مبررة في ذلك " الأساسية
هدفا مشروعا بدون "ة وطنيماية سوق العمالة ال وفي الوقت الذي قبلت فيه المحكمة أن تكون ح62."البطالة

 63.، فقد رأت أن هذا في ذاته لا يرسي مشروعية التمايز الذي يمارس في القوانين السارية"أدنى ريب
النهوض بالمساواة بين الجنسين يعد الآن هدفا أسمى تنشده الدول الأعضاء في مجلس "وإضافة إلى ذلك، فإن 

                                                            
57   Eur. Court HR, Case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A, No. 94, p. 
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د من عرض أسباب قوية قبل أن يمكن اعتبار التمايز في المعاملة على أساس ويعني ذلك أنه لاب. أوروبا
  64."الجنس غير مناف للاتفاقية

  
غير مقتنعة بأن الفرق الذي قد يوجد رغم "وبعد الاطلاع على حجج الحكومة أعلنت المحكمة أنها 

بالقدر الذي يبرر التمايز في ة ليس كبيرا وطنيذلك بين تأثير الرجال والنساء المعنيين على سوق العمالة ال
المعاملة التي اشتكت منها مقدمات البلاغات فيما يتعلق بإمكانية أن يلحق الشخص المقيم في المملكة المتحدة 

 وبينما قبلت المحكمة حجة الحكومة في أنها كانت ترمي 65."بزوجته أو زوجها حسب ما تكون عليه الحالة
غير مقتنعة بتحقيق هذا الهدف من خلال "، فإنها ز السكينة العامةتعزيأيضا من وراء هذه القوانين إلى 

   66."القائم في تلك القوانين بين الأزواج والزوجاتالتفريق 
  

، مما يشكل انتهاكا الجنسولذلك فقد انتهت المحكمة إلى أن الشاكيات كن ضحايا للتمييز بسبب 
بيد أن اللجنة خلصت . 8همها بالاقتران مع المادة  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند ف14للمادة 

  67. للتمييز بسبب العنصر أو المولدلم يتعرضنكذلك إلى أن الشاكيات 
  
   حقوق المعاشات التفضيلية6-2-3

  
.  حرم الشاكي من المعاش بعد وفاة زوجته بحجة أنه موظف بأجرضد النمسا باوجيرفي قضية 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 26، خلافا للمادة 1965 لعام يمساووزعم الشاكي أن قانون المعاشات الن
يمنح معاملة تفضيلية للمترملات حيث إنهن يحصلن على معاش بغض النظر عن دخلهن، "المدنية والسياسية، 

  68."بينما لا يحصل الأرامل على معاش إلا إذا لم يكن لهم أي شكل آخر للدخل
  

حرم الشاكي، " من العهد، فقد 26لإنسان إلى أنه، منافاة للمادة وخلصت اللجنة المعنية بحقوق ا
 وعند تحديد 69."وهو أرمل، من الحصول، على قدم المساواة مع المترملات، على استحقاقات المعاش الكاملة

ينطوي على تفرقة مستندة إلى معايير غير معقولة أو غير "ما إن كان تطبيق قانون المعاشات في هذه الحالة 
، لاحظت اللجنة أنه في الوقت الذي يفرض فيه قانون الأحوال الشخصية في النمسا حقوقا "وعيةموض

وواجبات متساوية لكلا الزوجين فيما يتعلق بالدخل ونفقات الإعاشة المتبادلة، لم ينص قانون المعاشات، 
ن لديهم أي مصدر آخر ، على كامل استحقاقات المعاش للأرامل إلا إذا لم يك1985بصيغته المعدلة في عام 

بل إن الأرامل لا يعاملون على قدم المساواة مع المترملات . للدخل، وهو شرط لا ينطبق على المترملات
الرجل والمرأة اللذين " وفي رأي اللجنة أن هذا يعني أن 1995.70يناير / اعتبارا من الأول من كانون الثاني

معاملة مختلفة ليس لها أساس إلا مجرد اختلاف نوع يتشابهان من حيث ظروفهما الاجتماعية يعاملان 
الدولة الطرف عندما " تعترف به ضمنا"وهذه التفرقة لا تستند إلى مبررات معقولة وهو أيضا ما ." الجنس

   71."1995الهدف الأسمى للتشريع هو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عام "أشارت إلى أن 
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   الضمان الاجتماعي استحقاقات6-2-4
  

. م.و.س من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية 26انتهكت أيضا المادة 
 حيث وقعت السيدة بروكس ضحية للتمييز القائم على أساس الجنس في تطبيق قانون بروكس ضد هولندة

أة المتزوجة على استحقاقاتها  ولكي تحصل المر72.استحقاقات البطالة الهولندي الذي كان ساريا آنذاك
، وهو شرط لم يكن ينطبق على المتزوجين من "متكسبة"عليها أن تثبت أنها كانت "بموجب هذا القانون، 

ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن هذه التفرقة تحيف بالمرأة المتزوجة مقارنة بالرجل ." الرجال
  73."المتزوج ولا تستند إلى مبررات معقولة

  
   الاشتراك في مخططات استحقاقات رعاية الأطفال العامة6-2-5

  
، اشتكى مقدم البلاغ من أن تحصيل اشتراكات منه بموجب قانون فان رالته ضد هولندةفي قضية 

 عاما، 45استحقاقات رعاية الأطفال العامة في هولندة، وهو غير متزوج وليس له أطفال ويزيد عمره على 
 من 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر إليها بالاقتران مع المادة 14يشكل انتهاكا للمادة 

 الملحق بالاتفاقية حيث لم تكن تحصل في ذلك الوقت اشتراكات مشابهة ممن هن في مثل 1 رقم لالبروتوكو
  74.عمره من النساء غير المتزوجات اللاتي ليس لهن أطفال

  
 1 من البروتوكول رقم 1 فحص هذه القضية على ضوء المادة ولم تصادف المحكمة أي مشكلة في

 واعتبرت المحكمة 75."ضمان دفع الضرائب أو غيرها من الاشتراكات"حيث إنها تعلقت بحق الدولة في 
بين أشخاص في أوضاع " تمايزا في المعاملة"كذلك أن الوضع الذي يشتكي منه مقدم البلاغ يشكل لا ريب 

ولم يكن هذا التمايز الواقعي بين الفئتين والذي اعتمدت عليه الحكومة، . الجنسمتشابهة على أساس نوع 
دافعا للمحكمة للتوصل إلى نتيجة مختلفة لأن هذا التمايز هو بالضبط " إمكانيات الإنجاب لدى كل منهما"وهو 

  76."في صميم مسألة ما إن كان يمكن تبرير التمايز في المعاملة موضوع الشكوى"
  

الالتزام بدفع الاشتراكات لا "في المخطط تتمثل في أن " سمة أساسية"محكمة وجود ولاحظت ال
وعليه فإن الإعفاء في هذه القضية يناقض ...يعتمد على ما قد يتمتع به الفرد من أي أحقية في الاستحقاقات

 77."الطابع الأساسي الذي يتسم به المخطط
  

ع الدولة المتعاقدة بهامش معين من التقدير تتمت"ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى أنه بينما 
 تشترط تطبيق 14بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بمنح إعفاءات من الالتزامات بدفع هذه الاشتراكات فإن المادة 

أي إجراء من هذا القبيل، من حيث المبدأ، على قدم المساواة بين الرجل والمرأة ما لم تكن هناك أسباب 
ولم تقتنع المحكمة بوجود أسباب من هذا القبيل في القضية المعروضة ."  في المعاملةقاهرة لتبرير التمايز

 الملحق 1 من البروتوكول رقم 1 عند فهمها بالاقتران مع المادة 14عليها وخلصت إلى وقوع انتهاك للمادة 
  78.بالاتفاقية
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   بدل إجازة الأبوة6-2-6
  

تلفة حيث خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق ، كانت النتيجة مخبتروفيتش ضد النمسافي قضية 
 بحجة أن هذا البدل لا يمنح -الإنسان إلى أن امتناع السلطات النمساوية عن منح بدل إجازة أبوة لأحد الآباء

 8 بالتضامن مع المادة 14 لا يمثل خروجا عن هامش التقدير الممنوح للحكومة بمقتضى المادة -إلا للأمهات
  79.من الاتفاقية
  

بدل إجازة الأبوة لا يمنح في الوقت ذي الصلة إلا للأمهات، لا للأباء، "رت المحكمة إلى أن وأشا
وأنه لم يرد ما ينص على أن هذا يمثل " بعد انقضاء ثمانية أسابيع من الولادة واستنفاد الحق في بدل الأمومة

  80.معاملة تفضيلية مستندة إلى نوع الجنس
وإضافة . لرعاية الطفل أثناء المدة المعنية" تشابهان في الوضعم"وقبلت المحكمة أن كلا الأبوين 

  إلى ذلك، فإن
  
. النهوض بالمساواة بين الجنسين يعد الآن هدفا أسمى تنشده الدول الأعضاء في مجلس أوروبا"

ويعني ذلك أنه لابد من عرض أسباب قوية قبل أن يمكن اعتبار التمايز في المعاملة على أساس 
   81."ف للاتفاقيةالجنس غير منا

  
  على أن المحكمة لاحظت أن

  
الدول المتعاقدة تتمتع بهامش معين من التقدير في تقييم ما إن كانت الفروق في المواقف الأخرى "

ويتفاوت نطاق هامش التقدير تبعا للظروف . المشابهة تبرر المعاملة المتمايزة في القانون ومدى ذلك
ذات الصلة في هذا الصدد قد يتمثل في وجود أو عدم وجود وأحد العوامل . والموضوع والخلفية

 82."أرضية مشتركة بين قوانين الدول المتعاقدة
  

في  الوقت المعني، أي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، "وكان من الواضح ، وفقا للمحكمة، أنه 
قدة تسمح بدفع بدلات إجازة لم تكن هناك قاعدة مشتركة في هذا المضمار حيث لم تكن أغلبية الدول المتعا

تحقيق مزيد من المساواة في تقاسم الرجل "ولم تتحرك الدول الأوروبية إلا تدريجيا نحو ." الأبوة للآباء
من الصعب انتقاد الهيئة التشريعية النمساوية للقيام ] كان يبدو[ولذلك ." "والمرأة لمسؤوليات تربية الأطفال

لمجتمع بتطبيق تشريع تقدمي للغاية بعد أخذ جميع العناصر بعين تدريجيا وعلى نحو يعبر عن تطور ا
ولذلك فإن " تتجاوز هامش التقدير المسموح به لها" وكان معني ذلك أن السلطات النمساوية لم 83."الاعتبار

  84."14التمايز في المعاملة موضوع الشكوى لم ينطو على تمييز وفقا لمعنى المادة "
  
   اكتساب المواطنة6-2-7

  
، خلصت محكمة البلدان التعديلات المقترحة لأحكام التجنس في دستور كوستاريكافي فتواها بشأن 

المساواة في الحقوق ) (4 (17الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن هذه التعديلات تشكل تمييزا يناقض المادة 
فاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من الات) الحق في الحماية المتساوية (24والمادة ) بين الأزواج أثناء الزواج

أي "من التعديل المقترح فإن ) 4 (14ووفقا للمادة . من حيث انطوائهما على محاباة لواحد فقط من الزوجين
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امرأة أجنبية تفقد جنسيتها بسبب زواجها من أحد مواطني كوستاريكا أو التي تبدي رغبتها في الحصول على 
تصبح من "  من أحد مواطني كوستاريكا والإقامة نفس المدة في البلدالجنسية بعد سنتين من الزواج] تلك[

 وترى المحكمة أن النص كان يمكن أن يتسق أكثر مع الاتفاقية 85.مواطني كوستاريكيا بحكم قانون التجنس
  86."يتزوج من أحد مواطني كوستاريكا’ أجنبي’أي "لو أنه أشار إلى 

  
   اللغة6-3

  
 والتي ادعى فيها مقدمو ديرغارت وآخرين ضد ناميبياي قضية أثيرت مسألة استخدام اللغة ف

 من العهد 26الشكوى، وهم جميعا أعضاء في طائفة ريهوبوث باستر، بوقوع انتهاك لمواد، منها المادة 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث منعوا من استخدام لغتهم الأم، وهي اللغة الأفريقانية، في 

" الاهتمام الواجب" وفي هذه القضية التي تعين فيها إيلاء 87.ارة والعدالة والتعليم والحياة العامةميادين الإد
لادعاءات مقدمي الشكوى في ظل غياب أي رد من الحكومة، أشارت اللجنة إلى أن مقدمي الشكوى بينوا أن 

نية على البلاغات المكتوبة أو أوعزت إلى الموظفين المدنيين بعدم الرد باللغة الأفريقا"الدولة الطرف قد 
ولم تمنع ." الشفوية المقدمة من أصحاب الشكوى إلى السلطات حتى وإن كانوا قادرين تماما على القيام بذلك

هذه التعليمات استعمال اللغة الأفريقانية في إصدار الوثائق العامة فحسب، بل وفي المحادثات الهاتفية 
 من 26عتبارهم يتكلمون اللغة الأفريقانية، ضحايا لانتهاك للمادة  وبذلك كان أصحاب الشكوى، با88.أيضا
 89.العهد

  
كما اشتكى شخص لغته الأصلية هي لغة بريتون ويتكلم أيضا اللغة الفرنسية من وقوع انتهاك 

على أن اللجنة المعنية .  من العهد حيث لم يسمح له باستعمال لغة بريتون أثناء إجراءات المحكمة26للمادة 
لم يبين أنه لم يكن قادرا هو أو الشهود الذي تم استدعاؤهم "وق الإنسان أشارت إلى أن صاحب الشكوى بحق

الحق في محاكمة  ورأت اللجنة أن 90."نيابة عنه على التحدث أمام المحكمة بلغة فرنسية بسيطة ولكن كافية
لا تعني ) "و) (3 (14لمادة إذا فهمت بالاقتران مع ا‘ من العهد) 1 (14منصفة الذي تنص عليه المادة 

 بأقصى قدر من ضمنا إمكانية أن يعبر المتهم عن نفسه باللغة التي يعتاد التكلم بها أو التي يتكلمها
المتهم يتقن اللغة "وإذا كانت المحكمة متأكدة، مثلما كانت المحكمتان في هذه القضية، من أن ." السهولة

ا لا تكون مطالبة بالتأكد مما إن كان المتهم يفضل التعبير عن نفسه المستخدمة في المحكمة اتقانا كافيا، فإنه
 ووفقا للقانون الفرنسي، كان يحق لصاحب الشكوى 91."بلغة أخرى غير اللغة المستعملة في المحكمة

ولما لم يكن الأمر كذلك، فإن صاحب الشكوى لم . الحصول على خدمات مترجم لو أنه كان في حاجة إليها
  92. أو لأي حكم آخر من العهد26تهاك وقع للمادة يكن ضحية لان

  

                                                            
85   I-A Court HR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion OC-

4/84 of January 19, 1984, Series A, No. 4, p. 111, para. 67 read in conjunction with p. 82, p. 109, para. 64, and p. 113, point 5   
كما يجب بطبيعة الحال ألا تنطوي قوانين الجنسية على تمييز يستند إلى . 67، الفقرة 112 إلى 111المرجع نفسه، الصفحتان من    86

 القضاء على التمييز وفي ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الأول والثاني والثالث والرابع المقدم من إستونيا، أعربت لجنة. أسباب أخرى
 على المواطنين من 1993بالغ قلقها إزاء تطبيق الأحكام الخاصة بتقييد حصص الهجرة المحددة بموجب قانون الأجانب لعام "العنصري عن 

 بسبب العنصر بتطبيق نظام الحصص بدون تمييز"وأوصت اللجنة ." معظم بلدان العالم فيما عدا الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندة وسويسرا
  .81، الفقرة 25، الصفحة A/55/18 ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ، وثيقة الأمم المتحدة "أو الأصل الإثني أو الوطني

، ، في وثيقة الأمم المتحدة )2000يوليو / تموز25الآراء المعتمدة في  (ديرغارت ضد ناميبيا.أ.غ.ج، 760/1997البلاغ رقم    87
  .10-10، الفقرة 147، الصفحة A/55/40 (II) ,، ية للجمعية العامةالوثائق الرسم

  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   88
  .المرجع نفسه   89
، ، في وثيقة الأمم المتحدة )1990يوليو / تموز25الآراء المعتمدة في  (دومينيك غيسدون ضد فرنسا، 219/1986البلاغ رقم    90

  .3-10، الفقرة 67، الصفحة A/45/40 (II) ,الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   91
  .11-10 إلى 4-10، الفقرات من 68المرجع نفسه، الصفحة  92
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، زعم أصحاب الشكوى الذين كانت لغتهم الأصلية هي بالانتاين وآخرين ضد كنداوفي قضية 
الإنجليزية ولكنهم كانوا يعيشون في كيبيك، أن منعهم من استعمال اللغة الإنجليزية لأغراض الدعاية يشكل 

خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مقدمي البلاغ لم يكونوا ضحايا واست.  من العهد26انتهاكا للمادة 
للتمييز بسبب لغتهم حيث إن الحظر ينطبق على الناطقين بالفرنسية والإنجليزية على السواء، ومن ثم فإن أي 

ون شخص يتكلم الفرنسية ويرغب في الدعاية باللغة الإنجليزية لكي يصل إلى قاعدة عملائه الذين يتكلم"
   93.لا يمكنه القيام بذلك" الإنجليزية

  
   الدين أو المعتقد6-4
  
   الاستنكاف ضميريا من الخدمة العسكرية6-4-1

  
 من العهد 8رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دوما أنه يجوز للدول الأطراف، بموجب المادة 

عسكري وخدمة وطنية بديلة في حالة المطالبة بخدمة لها طابع "الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
، فوا ضد فرنسا. ف وفي قضية 94."شريطة ألا تنطوي هذه الخدمة على أي تمييزالاستنكاف ضميريا، 

 24اشتكى مقدم البلاغ من أن القانون الفرنسي الذي يشترط أداء المستنكفين ضميريا لخدمة وطنية بديلة لمدة 
را، ينطوي على تمييز ويشكل انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون  شه12شهرا في مقابل خدمة عسكرية مدتها 

   واعترفت اللجنة بأن95. من العهد26والحق في المساواة في التمتع بحماية القانون كما تضمنها المادة 
برر القانون والممارسة قد يحددان تمايزا بين الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية البديلة وأن ذلك التمايز قد ي"

على وجه الخصوص خدمة لمدة أطول شريطة أن يستند هذا التمايز إلى معايير معقولة وموضوعية، مثل 
 96."طبيعة الخدمة المحددة والحاجة إلى تدريب خاص لأداء تلك الخدمة

  
مضاعفة طول مدة الخدمة يمثل الطريقة "، استندت حجة الحكومة إلى أن قضية فواعلى أنه في 

أن "ورأت اللجنة أن مثل هذه الحجة لا تفي بالشرط المتمثل في ." ن صدق قناعة الفردالوحيدة للتحقق م
 من العهد قد انتهكت 26وبذلك تكون المادة ." يستند التمايز في المعاملة إلى معايير معقولة وموضوعية

  97."حيث إن مقدم البلاغ قد تعرض للتمييز على أساس قناعته الضميرية"
  

  ، من ناحية أخرى، لم تخلص اللجنة إلى وقوع أي انتهاك د فنلندةجارفينن ضوفي قضية 
 شهرا مقارنة 16وكان مقدم البلاغ قد زعم أنه تعرض للتمييز حيث استمرت الخدمة البديلة . 26للمادة 

 شهرا عندما جرى 16 إلى 12وقد تمت إطالة أمد الخدمة البديلة من . بثمانية أشهر فقط في الخدمة العسكرية
 القانون وأصبح المتقدمون لا يكلفون بالخدمة المدنية إلا على أساس ما يدلون به من بيانات بدون تغيير

 99."أنسب مؤشر إلى قناعة الشخص المجند" واعتبر المشرع هذه الإطالة 98.الحاجة إلى إثبات قناعاتهم
 من الترتيبات الجديدة الغرض"وبالنظر على وجه الخصوص إلى هذه  العلة  القانونية، استخلصت اللجنة أن 

                                                            
، الوثائق ، في وثيقة الأمم المتحدة ماكنتاير ضد كندا. ديفيدسون وغ. بالانتاين و إ. ج من 385/1989 و 359/1989البلاغان    93

  .5-11، الفقرة 103، الصفحة A/48/40 (II) ,ة، الرسمية للجمعية العام
، ، في وثيقة الأمم المتحدة)1999نوفمبر / تشرين الثاني3الآراء المعتمدة في  (فوا ضد فرنسا.ف، 666/1995انظر مثلا البلاغ رقم    94

  .، والتشديد مضاف3-10، الفقرة 37، الصفحة  A/55/40 (II) ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   95
  .المرجع نفسه   96
  يوليو/ تموز10الآراء المعتمدة في ( ضد فرنسا ماي.ر، 689/1996للاطلاع على حجج مماثلة، انظر البلاغ . المرجع نفسه   97
  .4-10، الفقرة 72، الصفحة )2000 

الوثائق ، ، في وثيقة الأمم المتحدة )1990يوليو /ز تمو25الآراء المعتمدة في  (جارفينن ضد فنلندة.، أ295/1988البلاغ رقم    98
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استند إلى اعتبارات عملية ولم ينطو على أي "وبذلك فإن التشريع ." هو تسهيل إدارة شئون الخدمة البديلة
   على أن اللجنة كانت تدرك أن100."مقاصد تمييزية

  
التفرقة التشريعية تضر بالمستنكفين ضميريا حقا الذين تقتضي منم فلسفتهم بالضرورة قبول الخدمة "
وفي الوقت ذاته لم تتخذ الترتيبات الجديدة لمجرد التيسير على الدولة وحدها، بل إنها . لمدنيةا

أراحت المستنكفين ضميريا من مهمة كثرا ما كانت عسيرة وهي إقناع مجلس الممتحنين بصدق 
   101."قناعاتهم، كما أنها أتاحت لطائفة عريضة من الأفراد إمكانية اختيار الخدمة البديلة

***** 
، وهي قضية نشأت عن قيام المحكمة ثليمينوس ضد اليونانوأثير جانب قانوني آخر في قضية 

 بالعصيان بسبب رفضه ارتداء الزي - وهو واحد من شهود يهوة-العسكرية الدائمة في أثينا بإدانة الشاكي
نح إفراجا مشروطا بعد وحكم على الشاكي بالسجن لمدة أربع سنوات ولكنه م. العسكرية أثناء التعبئة العامة

 مرشحا في امتحان عام لتعيين 60 وبعد ذلك جاء الشاكي في الترتيب الثاني من بين 102.سنتين ويوم واحد
 محاسبا قانونيا، ولكن المجلس التنفيذي للمعهد اليوناني للمحاسبين القانونيين رفض تعيينه لأنه كان قد 112

 أمام المحكمة الإدارية العليا بجملة أمور، منها حقه في الدين  ولم ينجح الشاكي في الاحتجاج103.أدين بجناية
وقررت المحكمة أن المجلس قد تصرف وفقا للقانون عندما أخذ إدانة الشاكي في . والمساواة أمام القانون

 ووفقا لأحكام هذه المادة، لا يجوز 104.من قانون الموظفين المدنيين) 1 (22الاعتبار لأغراض تطبيق المادة 
 شخص مدان بجناية أن يعين في الخدمة المدنية ولا يمكن للشخص الذي لا تتوافر فيه شروط التعيين في لأي

 1955 لسنة 3329الخدمة المدنية أن يعين في وظيفة محاسب قانوني بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 
   105.بصيغته المعدلة

  
ولية بالعصيان وإنما اقتصر على ولم يشتك مقدم البلاغ أمام المحكمة الأوروبية من إدانته الأ

القانون الذي يحرم الأشخاص المدانين بجناية من التعيين في وظائف المحاسبين القانونيين لا "الشكوى من أن 
 106."يميز بين الأشخاص المدانين بسبب معتقداتهم الدينية وبين الأشخاص المدانين استنادا إلى أسباب أخرى

 من 14والمادة ) الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (9 المادة وفحصت المحكمة الشكوى على ضوء
 ذات صلة بالموضوع لأن الشاكي كان عضوا في جماعة شهود يهوة، وهي جماعة 9وكانت المادة . الاتفاقية

الحق في " وكما سبقت الإشارة أعلاه، لاحظت المحكمة في هذه القضية أن 107.دينية تعتنق مذهب المسالمة
ض للتمييز في التمتع بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية ينتهك أيضا عندما لا تعامل الدول عدم التعر

الأشخاص الذين تختلف حالاتهم بشكل كبير معاملة متمايزة بدون الاستناد إلى مبررات موضوعية 
  : ولذلك كان على المحكمة أن تبحث في108."ومعقولة

  
لفة عن بقية الأشخاص المدانين بجناية غايته تحقيق هدف ما إن كان عدم معاملة الشاكي بطريقة مخت" 

  وإذا كان الأمر كذلك،" مشروع
  109." علاقة تناسبية معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المراد تحقيقهكما إن كانت هنا 

  
                                                            

  .105 من الصفحة 4-6المرجع نفسه، الفقرة    100
  .105 من الصفحة 5-6رجع نفسه، الفقرة الم   101
102   Eur. Court HR, Case of Thlimmenos v. Greece, judgment of 6 April 2000, para. 7 of the text of the decision as published at the 

Court’s web site: http://www.echr.coe.int/  
  .8المرجع نفسه، الفقرة    103
  .13 إلى 9ات من المرجع نفسه، الفقر   104
  .16 و15المرجع نفسه، الفقرتان    105
  .33المرجع نفسه، الفقرة    106
  .42المرجع نفسه، الفقرة    107
  .44المرجع نفسه، الفقرة    108
  .46المرجع نفسه، الفقرة    109
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للدول مصلحة مشروعة في حرمان بعض المجرمين من ممارسة مهنة "ولاحظت المحكمة أن 
  ومع ذلك فقد اعتبرت المحكمة أنه " .المحاسب القانوني

بخلاف الحالات الأخرى التي يدان فيها الأشخاص بجرائم خطيرة فإن الإدانة برفض ارتداء الزي العسكري "
لأسباب دينية أو فلسفية لا يمكن أن يحمل في طياته أي خيانة أو إخلال أخلاقي يحتمل أن ينال من قدرة 

ذلك فإن حرمان الشاكي على أساس أنه شخص غير لائق لا يستند إلى ول. المجرم على ممارسة هذه المهنة
  110."أي مبررات
  

بأنه لابد من توقيع العقوبة الملائمة على الأشخاص الذين يرفضون "وردا على حجة الحكومة 
واعتبرت . ، أشارت المحكمة إلى أن الشاكي قد أمضى بالفعل مدة حكم بالسجن بسبب رفضه"خدمة بلدهم
ولزم عن ذلك أن حرمان . فرض عقوبة أخرى على الشاكي لم يكن مناسبا"ي هذه الظروف أن المحكمة ف

] رأت[ولذلك . الشاكي من التعيين في وظيفة محاسب قانوني لم يكن الهدف منه تحقيق غاية مشروعة
ين المحكمة عدم وجود مبررات موضوعية ومعقولة لعدم معاملة الشاكي بطريقة مختلفة عن الأشخاص الآخر

 من الاتفاقية الأوروبية إذا فهمت بالاقتران مع 14 ولذلك يكون قد وقع انتهاك للمادة 111."المدانين بجنايات
  .9المادة 

  
   واجب استعمال أدوات السلامة في العمل6-4-2

  
تقدم رجل من السيخ بشكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مدعيا فيها أن حقه في المجاهرة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد انتهك بسبب 18و معترف به في المادة بدينه، كما ه
اشتراط أنظمة السلامة بأن يرتدي خوذة صلبة على الرأس بدلا من العمامة أثناء العمل الذي يتمثل في 

ال الصيانة داخل التفتيش الليلي على الهيكل السفلي للقطارات من خلال حفرة تحت القضبان وكذلك أعم
 من العهد وكذلك على 18وفحصت اللجنة الشكوى على ضوء المادة . وخارج القطار، مثل صيانة المحركات

 من 3فبموجب  الفقرة :  بحكم مركزها وخلصت إلى أن النتيجة واحدة في كلتا الحالتين26ضوء المادة 
ه إلى الإشارة إلى الأسباب المبينة في الفقرة  تستند مبررات القيود على حرية الشاكي في إظهار دين18المادة 

 تأتي هذه القيود ضمن التدابير المعقولة الموجهة نحو تحقيق أغراض 26، وبموجب المادة 18 من المادة 3
 وبعبارة أخرى، يعتبر من قبيل التدابير المعقولة والموضوعية اشتراط 112.موضوعية لا تتنافى مع العهد

  113. العاملين في الوظائف الفيدرالية من الأذى والتعرض للصدمات الكهربائيةارتداء قبعات صلبة لحماية
  
   التمويل العام للمدارس الدينية6-4-3

  
 بالتمويل العام للمدارس الدينية في مقاطعة أونتاريو في وولدمان ضد كندا. هـ.أتتعلق قضية 

لعلمانية الوحيدة التي تحصل على تمويل وتمثل مدارس أونتاريو الكاثوليكية الرومانية المدارس غير ا. كندا
عام كامل ومباشر، وأما المدرسة اليهودية التي ألحق بها الشاكي طفليه فلم تكن تتلقى أي تمويل، ولذلك كان 

 من 26 وأثيرت مسألة ما إن كان من قبيل الانتهاك للمادة 114.على الشاكي أن يسدد كل رسوم التعليم
ليكية الرومانية على تمويل عام في الوقت الذي تحرم فيه من هذا التمويل الاتفاقية حصول المدارس الكاثو

  .المدارس التي تدين بديانة من قبيل ديانة الشاكي

                                                            
  .47المرجع نفسه، الفقرة    110
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   111
، في وثيقة الأمم المتحدة ) 1989نوفمبر / تشرين الثاني9الآراء المعتمدة في  (اسنغ بايندر ضد كند.ك، 208/1986البلاغ رقم    112

  .2-6، الفقرة 54، الصفحة A/45/40/(ii) ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   113

، ، وثيقة الأمم المتحدة )1999وفمبر ن/ تشرين الثاني3الآراء المعتمدة في  (وولدمان ضد كندا.هـ.أ، 694/1996البلاغ رقم    114
  .2-1، الفقرة 87، الصفحة A/55/40 (II) ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
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ورفضت اللجنة ادعاء الحكومة بأن التمايز يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة لأن الدستور 

ولاحظت اللجنة أن هذا . ليكية الرومانيةينص على المعاملة المتميزة التي تحصل عليها المدارس الكاثو
أفراد الطائفة الكاثوليكية الرومانية أو أي " وأنه لا يوجد ما يدل على أن 1867التمايز يرجع تاريخه إلى عام 

قسم محدد في هذه الطائفة يتعرضون الآن للحرمان مقارنة بأفراد الطائفة اليهودية التي ترغب في ضمان 
الفروق في المعاملة بين المدارس الكاثوليكية " واستخلصت اللجنة أن 115."ارس الدينيةتعليم أطفالها في المد

الرومانية التي تتلقى تمويلا عاما باعتبارها جزءا متميزا من نظام التعليم العام، وبين المدارس التي تتبع 
  116."وعيةديانة الشاكي والتي هي مدارس خاصة بالضرورة، لا يمكن اعتبارها فروقا معقولة وموض

  
وأخيرا، احتجت الحكومة بأن أهداف نظامها التعليمي العام غير الديني لا تتنافى مع مبدأ عدم 

إن أهداف النظام المعلنة لا تبرر التمويل "التمييز المنصوص عليه في العهد والذي ردت عليه اللجنة بقولها 
العهد لا يلزم الدول الأطراف "ة كذلك أن  ولاحظت اللجن117."الحصري للمدارس الدينية الكاثوليكية الرومانية

على أنه إذا اختارت دولة طرف تقديم تمويل عام إلى المدارس . بتمويل المدارس المنشأة على أسس دينية
ويعني ذلك أن تقديم التمويل لمدارس إحدى المجموعات . الدينية فينبغي أن توفر هذا التمويل بدون تمييز

، " لمدارس مجموعة دينية أخرى لابد أن يستند إلى معايير معقولة وموضوعيةالدينية والامتناع عن تقديمه
  118.وهو ما لم ينطبق على مدرسة الشاكي

  
   عدم التمتع بمركز قانوني عام لأغراض رفع القضايا أمام المحاكم6-4-4

  
 نانكنيسة كانيا الكاثوليكية ضد اليوخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه في قضية 

وقد حاولت الكنيسة . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 1 (6 بالاقتران مع المادة 14وقع انتهاك للمادة 
. المعنية رفع دعوى قانونية ضد شخصين يقيمان بجوار كاتدرائية الأسقفية الكاثوليكية الرومانية في كريت

وكان الغرض من الدعوى القانونية هو . الكنيسةوكان هذان الشخصان قد قاما بهدم أحد الجدران المحيطة ب
 على أن 119.استصدار قرار بإلزام المدعى عليهم بالكف عن إثارة المضايقات ورد الوضع إلى ما كان عليه

محكمة النقض حكمت في نهاية المطاف بعدم أحقية الكنيسة في التظلم لأنها لم تمتثل بقوانين الدولة بشأن 
  120.اكتساب شخصية قانونية

  
] 14المادة [بأنها كانت ضحية لتمييز يتنافى مع "واحتجت الكنيسة الشاكية أمام المحكمة الأوروبية 

 وكان من الكافي 121."حيث إن حرمانها من حقها في رفع دعاوى قانونية لم يستند إلا إلى معيار الدين
 رفع دعوى قانونية لحمايتها الكنيسة الشاكية التي تحوز أرضها ومبانيها قد منعت من"للمحكمة أن تلاحظ أن 

للكنيسة الأرثوذكسية أو الطائفة اليهودية القيام بذلك لحماية ممتلكاتها بدون أية شكليات أو ] يمكن[بينما 
أي "من الاتفاقية حيث لم تقدم الحكومة ) 1 (6 بالاقتران مع المادة 14وقد انتهكت المادة ." إجراءات مطلوبة

   122." التمايز في المعاملةمبررات موضوعية ومعقولة لهذا
  
  
  

                                                            
  .4-10 و3-10، الفقرتان 97المرجع نفسه، الصفحة    115
  .5-10، الفقرة 97المرجع نفسه، الصفحة    116
  .6-10، الفقرة 97المرجع نفسه، الصفحة    117
  .6-10، الفقرة 98 إلى 97ان من المرجع نفسه، الصفحت   118
119   Eur. Court HR, Case of Canea Catholic Church v. Greece, judgment of 16 December 1997, Reports 1997-VIII, pp. 2847-2848, 

paras. 6-8.  
  .13، الفقرة 2850 و2849المرجع نفسه، الصفحتان    120
  .44، الفقرة 2860المرجع نفسه، الصفحة    121
  .47، الفقرة 2861المرجع نفسه، الصفحة    122
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   الملكية6-5

  
 والتي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآخرين ضد فرنساتمثل قضية شاسانيو 

أو /وكان الشاكون، وكلهم مزارعون و. قضية معقدة تتعلق باستعمال حقوق الملكية وصيد البر في فرنسا
 1964 لسنة 696-64ما أنهم، وفقا للقانون الفرنسي رقم ملاك أراض يعيشون في فرنسا، قد أعلنوا عمو

قد أجبروا، على الرغم من معارضتهم للصيد البري لأسباب أخلاقية، على " قانون فيرداي"المعروف باسم 
نقل حقوق الصيد البري على أراضيهم إلى رابطات الصيادين البلدية المعتمدة، وأنهم أصبحوا تلقائيا أعضاء 

 من 11وفي رأيهم أن ذلك يشكل انتهاكا للمادة ." ت ولا يمكنهم منع الصيد في ممتلكاتهمفي تلك الرابطا
 من الاتفاقية حيث 14 الملحق بها والمادة 1 من البروتوكول رقم 1الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 

يادين بلدية معتمدة إلا لا يمكن تفادي النقل الإلزامي لحقوق الصيد البري على أراضيهم  إلى رابطة ص"
لملاك الأراضي الذين تزيد حيازاتهم على مساحة دنيا معينة، ويمكنهم بذلك منع الصيد البري على أراضيهم 

   123."وتفادي الانضمام إلى عضوية تلك الرابطة
  

وخلصت المحكمة الأوروبية أولا، لأسباب تخرج عن نطاق هذا الفصل، إلى وقوع انتهاك للمادة 
 قد انتهكت 1 من البروتوكول رقم 1 كما رأت المحكمة أن المادة 11.124 والمادة 1وتوكول رقم  من البر1

بالنظر إلى أن التمايز في المعاملة بين " من الاتفاقية، وانتهت بذلك إلى أنه 14عندما تفهم بالاقتران مع المادة 
 أراضيهم وفقا لما يلهمهم به كبار وصغار ملاك الأراضي لا يعطي إلا لكبار الأراضي الحق في استعمال

 وأخيرا رأت المحكمة 125." من الاتفاقية14ضميرهم، فإنه يشكل تمييزا على أساس الملكية وفقا لمعنى المادة 
أي مبررات "، واستخلصت أن الحكومة لم تقدم 14 عندما تفهم بالاقتران مع المادة 11أن هناك انتهاكا للمادة 

معاملة، مما اضطر صغار ملاك الأراضي إلى الانضمام إلى عضوية للتمايز في ال" موضوعية ومعقولة
سواء أكانوا "رابطات الصيادين البلدية ولكنه مكن كبار ملاك الأراضي من تفادي العضوية الإلزامية 

يمارسون حقهم الحصري في الصيد البري على أراضيهم أو كانوا يفضلون، بسبب قناعاتهم، استخدام 
 126." أو محمية طبيعيةأراضيهم لإقامة ملاذ

  
   المولد أو أي وضع آخر6-6
  
  غير المتزوجين/ استحقاقات الضمان الاجتماعي للأزواج المتزوجين6-6-1

  
لا يقتضي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الدول الأطراف إقرار تشريعات 

 من العهد الدولي الخاص 26تشريعات بالمادة للضمان الاجتماعي ولكن لابد عند القيام بذلك أن تتقيد هذه ال
معايير معقولة "بالحقوق المدنية والسياسية ويجب أن يستند أي تمييز في التمتع بهذه الاستحقاقات إلى 

 اشتكت مقدمة البلاغ، وكانت تعيش مع رجل بدون أن سبرينغر ضد هولندة وفي قضية 127."وموضوعية
حرمت من التأمين المشترك بموجب قانون التأمين "انتهك حيث إنها  قد 26تتزوجه، أن حقها بموجب المادة 

                                                            
123   Eur. Court HR, Case of Chassagnou and Others v. France, judgment of 29 April 1999, Reports 1999-III, p. 50, para. 66  
لاك الأراضي عبء وقع على صغار م: 1 من البروتوكول رقم 1بشأن المادة  (85، الفقرة 58 إلى 57المرجع نفسه، الصفحتان من    124

  ).مع قناعة الشخص" تتعارض أساسا"الإلزام بالانضمام إلى رابطة : 11المادة  (117، الفقرة 67وصفحة ) غير تناسبي
  .95، الفقرة 60المرجع نفسه، الصفحة    125
متماثلة، أي أصحاب تمايزا في المعاملة بين الأشخاص في المواقف ال"أوجد القانون . 121، الفقرة 68المرجع نفسه، الصفحة    126

 هكتارا أو أكثر من الأراضي في زمام واحد قد يعترضون على إدراج أرضهم في أراضي 20الأراضي أو حقوق الصيد حيث إن من يملكون 
إلا أقل من ويتفادون بذلك العضوية الإلزامية في الرابطة، وأما من لا يملكون، مثل أصحاب الشكوى، ] لرابطة الصيادين البلدية[الصيد التابعة 

  .120، الفقرة 68، الصفحة " هكتارا من الأراضي فلا يجوز لهم ذلك60 أو 20
الوثائق ، ، وثيقة الأمم المتحدة )1992مارس / آذار31الآراء المعتمدة في  (سبرينغر ضد هولندة.ث.م، 395/1990البلاغ رقم    127

  . 2-7، الفقرة 321، الصفحة A/47/40 ,، الرسمية للجمعية العامة
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الصحي الذي يميز بين الأزواج المتزوجين وغير المتزوجين، بينما تعترف بالفعل تشريعات الضمان 
  128."الاجتماعي الأخرى بالمساواة في المركز بين الزواج العرفي والزواج الرسمي

  
رات اجتماعية في الدول الأطراف وأن اللجنة قد أخذت حدوث تطو"غير أن المحكمة أشارت إلى 

علما في هذا السياق بآخر التشريعات التي تعبر عن هذه التطورات، بما في ذلك التعديلات على قانون 
يناير / كانون الثاني1التي اعترفت بالمساواة بين الزواج العرفي والزواج الرسمي في " التأمين الصحي

ة علما بالإيضاح المقدم من الدولة الطرف بعدم وجود إلغاء عام للتمايز بين  كما أخذت اللجن1988.129
. الأشخاص المتزوجين والأشخاص المتعاشرين عشرة الأزواج، وأسباب استمرار هذه المعاملة التفضيلية

 وأخيرا لاحظت المحكمة 130.ورأت المحكمة أن هذه المعاملة التفضيلية تستند إلى أسباب معقولة وموضوعية
قرار الهيئة التشريعية في الدولة بتعديل قانون ما لا يعني ضمنا أن هذا القانون كان متنافيا بالضرورة مع "أن 

العهد، وللدول الأطراف حرية تعديل القوانين المتماشية مع العهد وتجاوز الالتزامات المنصوص عليها في 
  131."عهدالعهد لتوفر حقوقا واستحقاقات إضافية غير مطلوبة بمقتضى ال

  
   حقوق الميراث6-6-2

  
 بأحكام القانون الفرنسي التي تفرض قيودا على حقوق الشاكي مازوريك ضد فرنساتتعلق قضية 

ووفقا للقانون فإن الأطفال المولودين خارج نطاق . في ميراثه في تركة أمه مقارنة بحقوق أخيه غير الشقيق
ذي كانوا سيحصلون عليه لو أن جميع أطفال نصف نصيبهم ال"الأسرة لا يحق لهم الحصول إلا على 

 وكان 132). من القانون المدني760المادة " (الشخص المتوفى، بمن فيهم هم أنفسهم، كانوا أطفالا شرعيين
  .الشاكي ابن سفاح وأما أخوه الذي ولد خارج نطاق الأسرة فقد أقر نسبه من خلال زواج أمه

  
هاك حق الشاكي في التمتع السلمي بممتلكاته وبحثت المحكمة القضية على ضوء الزعم بانت

 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع مبدأ 1 من البروتوكول رقم 1بمقتضى المادة 
 ذات صلة حيث إن تركة الأم 1 من البروتوكول رقم 1وكانت المادة . 14عدم التمييز الوارد في المادة 

  133. المشتركة للأخوين غير الشقيقينالمتوفاة تمثل الممتلكات
  

وعند بحث ما إن كان هذا التمايز في المعاملة ينطوي على تمييز، شددت المحكمة على أن 
الدول الأعضاء في مجلس أوروبا تعلق "وأن " الاتفاقية صك حي يجب تفسيره على ضوء الظروف الراهنة"

نية بين الأطفال المولودين داخل وخارج نطاق اليوم أهمية بالغة على مسألة المساواة في الحقوق المد
 وبناء على ذلك لا بد من تقديم أسباب قوية للغاية قبل أن يعتبر التمايز في المعاملة على أساس 134."الأسرة

  135."المولد خارج نطاق الأسرة متماشيا مع الاتفاقية
  

دف القانون الفرنسي وعلى الرغم من أن المحكمة قبلت مشروعية حجة الحكومة المتمثلة في أن ه
ما إن كان التمايز، من حيث الوسيلة "هو حماية الأسرة التقليدية فما زالت المسألة مطروحة بشأن 

                                                            
  .3، الفقرة 320المرجع نفسه، الصفحة    128
  .320 من الصفحة 5-2 بالاقتران مع الفقرة 4-7، الفقرة 322المرجع نفسه، الصفحة    129
  .4-7، الفقرة 322المرجع نفسه، الصفحة    130
  .5-7، الفقرة 322المرجع نفسه، الصفحة    131
132   Eur. Court HR, Case of Mazurek v. France, judgment of 1 February 2000, paras. 17 and 23 of the text of the decision as 

published at the Court’s web site: http://www.echr.coe.int/  
  .43 إلى 41المرجع نفسه، الفقرات من    133
  .49المرجع نفسه، الفقرة    134
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   135
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المستخدمة، في المعاملة بين أطفال السفاح والأطفال المولودين داخل أو خارج نطاق الأسرة ولكن بدون 
   136."ا وملائما للهدف المنشودعلاقة سفاح، فيما يتعلق بميراثهم من آبائهم، يبدو مناسب

  
أن مؤسسة الأسرة ليست ثابتة سواء تاريخيا أو اجتماعيا أو حتى "وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى 

وأشارت إلى التطور القانوني في فرنسا والعالم على السواء لصالح مزيد من المساواة بين الأطفال " قانونيا
 الحكومة الفرنسية، لاحظت المحكمة أيضا في صدد وعلى خلاف تأكيد. المنحدرين من أصول مختلفة

اتجاه واضح نحو استئصال التمييز ضد "الأوضاع في الدول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا أن هناك 
 لأحكام الاتفاقية ذات - المتطور بالضرورة–إغفال هذا الاتجاه في تفسيرها ] يمكنها[ولا . أطفال السفاح

كمة إلى عدم وجود أي وجه في هذه القضية لتبرير التمييز على أساس المولد  ولذلك خلصت المح137."الصلة
. لا يمكن توجيه اللوم إلى طفل السفاح على ظروف ليس له يد فيها"وعلى أية حال، . خارج نطاق الزواج

 ولزم عن ذلك 138."وكان من الحتمي أن يتضرر الشاكي من تقسيم أصول التركة بسبب مركزه كطفل سفاح
 من 14ومن ثم فقد انتهكت المادة " جود علاقة تناسبية معقولة بين الوسيلة المستخدمة والهدف المنشودعدم و"

  139. الملحق بالاتفاقية1 من البروتوكول رقم 1الاتفاقية إذا فهمت بالاقتران مع المادة 
  

ن  رأت أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقوع انتهاك، مماركس ضد بلجيكاوفي قضية 
 من الاتفاقية بالاقتران مع الحق في احترام الحياة الأسرية كما تكفله 14بين عدة انتهاكات أخرى، للمادة 

والأطفال " غير الشرعيين" طالما كان هناك تمايز في المعاملة في القانون البلجيكي بين الأطفال 8المادة 
تدعى أليكساندرا، إلا بحقوق محدودة في  ولم تتمتع الشاكية الثانية، و140.في حقوق الميراث" الشرعيين"

الحصول على ممتلكات من أمها البيولوجية قبل أن تتبناها الثانية ولم يحق لها في أي وقت من الأوقات، 
 وخلصت المحكمة إلى أن هذا التمايز في 141.سواء قبل التبني أو بعده، أن ترث في تركات أفراد أسرة أمها

 إذا فهمت 14وبذلك يكون قد وقع انتهاك للمادة ."  موضوعية ومعقولةمبررات"المعاملة لا يستند إلى 
 142. من الاتفاقية8بالاقتران مع المادة 

  
كما أن عدم تمتع أم أليكساندرا، واسمها باولا، إلا بقدرة محدودة على التصرف في ممتلكاتها 

ا لحق باولا في عدم التعرض لصالح ابنتها منذ تاريخ الاعتراف بابنتها وحتى تاريخ تبنيها يمثل انتهاك
وترى المحكمة الأوروبية أن التمايز في هذا الصدد بين الأمهات المتزوجات وغير المتزوجات يفتقر . للتمييز

 8 إذا قرأت جنبا إلى جنب مع المادة 14ومن ثم فإنه يتنافى مع المادة " المبررات الموضوعية والمعقولة"إلى 
 حق الأم غير المتزوجة لقيود مقارنة بالأم المتزوجة فيما يتعلق بمنح  كما يعتبر إخضاع143.من الاتفاقية

 الملحق 1 من البروتوكول رقم 1 عندما تفهم بالاقتران مع المادة 14الهبات والإرث لطفلها خرقا للمادة 
  144.بالاتفاقية والذي بمقتضاه يحق لكل شخص أن يتمتع في سلام بممتلكاته

  
  مرشحين في منصب الرئاسة شروط المولد والنسب لل6-6-3

  
، كان على اللجنة الأفريقية لحقوق مؤسسة الموارد القانونية ضد زامبيافي القضية التي أقامتها 

 المعدل لدستور زامبيا والذي بمقتضاه يكون على كل من 1996الإنسان والشعوب أن تنظر في قانون عام 
. يه كليهما من مواطني زامبيا مولدا أو نسبايرغب في ترشيح نفسه لمنصب رئيس البلد أن يثبت أن والد
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 في المائة من الناخبين في زامبيا من حق ترشيح 35وترددت مزاعم بأن التعديل سيحرم ما يقرب من 
  145.أنفسهم لمنصب الرئاسة

  
تنبذ التمييز القائم على أي من الأسباب " من الميثاق 2وأشارت اللجنة الأفريقية إلى أن المادة 

ويتسم الحق في المساواة ’ .والمولد أو أي وضع آخر...اللغة والمنشأ الوطني والاجتماعي’نها المبينة، وم
بأهمية بالغة لأنه يعني أن يتوقع جميع المواطنين أن يعاملوا معاملة منصفة وعادلة في النظام القانوني وأن 

اح من حقوق لجميع المواطنين تكفل لهم معاملة متساوية أمام القانون والمساواة في التمتع بكل ما هو مت
 وفي رأي اللجنة أن الحق في المساواة مهم أيضا لأنه يؤثر على القدرة على التمتع بالحقوق 146."الآخرين
قد يصوت "ومثال ذلك أن الشخص الذي يقع عليه الضرر بسبب منشأه أو أصله الاجتماعي . الأخرى

وبعبارة أخرى، قد يحرم البلد مما قد يعود به هذا . للآخرين ولكنه يقع تحت قيود عندما يرشح نفسه للمنصب
أن هذه "ولاحظت اللجنة في هذا الصدد ." الشخص على الحياة الوطنية من حسن القيادة وسعة الدراية

الضروب من التمييز الذي يمارس في كثير من الدول الأفريقية قد تسببت في العنف وعدم الاستقرار 
  147." يجن أي أحد أي فائدة من ورائه والاقتصادي الذي لميالاجتماع

  
 13 من الميثاق، بل وبموجب المادة 2وبحثت اللجنة هذه الشكوى بدقة ليس فقط على ضوء المادة 

 إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق فيمشاركة بحرية ال"المتعلقة بحق كل مواطن في 
ريخ زامبيا استخلصت اللجنة أن الحقوق التي تمتع بها وبالنظر إلى تا." ممثلين يتم اختيارهم بحرية

وأن التطبيق بأثر رجعي لهذه التدابير " انتزاعها باستخفاف"المواطنون على مدى ثلاثين عاما لا يمكن 
ولا تقع المعاناة في هذه الحالة فقط على المواطن . "المطعون فيها لا يمكن تبريره بموجب الميثاق الأفريقي

، بل وينتهك أيضا حق مواطني زامبيا في أن يختاروا بحرية "ن التمييز بسبب المنشأ أو الأصلالذي يعاني م
 من الميثاق وكذلك الحق في المساواة 13 و2 ولذلك يكون الانتهاك قد وقع للمادتين 148.ممثليهم السياسيين

  .3 من المادة 1أمام القانون كما تكفله الفقرة 
  
   الأصل الوطني6-7

  
 من أفراد الجيش الفرنسي السنغاليين المتقاعدين 743 من وي وآخرين ضد فرنساغرفعت قضية 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأن قانونها 26الذين ادعوا أن فرنسا انتهكت المادة 
الذين خدموا معاملة متمايزة في تقرير معاشات الجنود المتقاعدين ممن يحملون الجنسية السنغالية "ينص على 

أقل من "حيث حصلوا على معاشات تقاعدية " 1960في الجيش الفرنسي قبل استقلال السنغال في عام 
  149."المعاشات التقاعدية التي تمتع بها الجنود الفرنسيون المتقاعدون الذين يحملون الجنسية الفرنسية

  
صري، كان عليها أن تقرر ما وبينما لم تتوصل اللجنة إلى أي دليل يدعم الادعاء بوقوع تمييز عن

 وعلى الرغم من أن 150. لأي أسباب أخرى26إن كان الوضع موضوع الشكوى يدخل ضمن نطاق المادة 
 من العهد فقد 26في حد ذاتها لا تأتي ضمن أسباب التمييز المحظورة المنصوص عليها في المادة " الجنسية"

ل السنغال وأن ذلك يمثل مسألة تندرج تحت ما تشير قبلت اللجنة وجود تفرقة على أساس الجنسية لدى استقلا

                                                            
145  ACHPR, Legal Resources Foundation v. Zambia, Communication No. 211/98, decision adopted during the 29th Ordinary session, 
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ولذلك تعين على اللجنة أن تقرر ما إن كانت التفرقة مستندة إلى معايير معقولة ." وضع آخر"إليه عبارة 
  151.وموضوعية
  

أن المسألة لا تتعلق بالجنسية التي يتحدد على أساسها منح "ولاحظت اللجنة عند قيامها بذلك 
ولا يمكن ... إلى مقدمي الشكوى ولكنها تتعلق بما كانوا يقدمونه من خدمات في الماضيمعاشات تقاعدية

اعتبار تغيير الجنسية بعد ذلك في حد ذاته مبررا كافيا للمعاملة المتمايزة حيث إن منح المعاش التقاعدي 
 152.الجنسية الفرنسيةاستند إلى نفس الخدمات التي كانوا يقدمونها هم وغيرهم من الجنود الذي ظلوا يحملون 

وبالنظر إلى عدم وجود أي مبررات مشروعة أخرى لتبرير التمايز في المعاملة، توصلت اللجنة  إلى أن 
وهو لذلك يعتبر من قبيل التمييز الذي تحظره المادة " لا يستند إلى معايير معقولة وموضوعية"التمايز 

26.153  
  

ولا، أشارت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وفي قضية تتعلق بطرد الأفارقة الغربيين من أنغ
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تقتضي من الدول الأطراف كفالة 2والشعوب إلى أن المادة 

تمتع جميع الأشخاص الذين يقيمون في أراضيها بالحقوق المكفولة في الميثاق بغض النظر عما إن كانوا من 
وفي القضية المعروضة على اللجنة يكون قد وقع انتهاك لحق الأشخاص . مواطنيهارعايا الدولة أو من غير 

   154.الذي ينحدرون منه" الأصل" من الميثاق بسبب 2المطرودين في المساواة أمام القانون بموجب المادة 
  
   التوجه الجنسي6-8

  
عرض للتمييز لا تتناول الأحكام القانونية في هذا الفصل بشكل صريح حق الشخص في عدم الت

 من العهد الدولي الخاص 26على أن الأسباب الواردة على سبيل المثال في المادة . بسبب توجهه الجنسي
وكما يتجلى .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تعتبر حصرية14بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 

ت سوى قوائم إرشادية، وهو ما شددت عليه المحكمة في كل تلك المواد فإن هذه القوائم ليس" مثل"من كلمة 
 من الاتفاقية 14 المتعلقة بالمادة سالغيرو دا سيلفا موتا ضد البرتغالالأوروبية لحقوق الإنسان في قضية 

  155.للشخص يمثل مفهوما تغطيه يقينا تلك المادة" التوجه الجنسي"الأوروبية والتي حكمت فيها المحكمة بأن 
  

ة اشتكى مقدم البلاغ من أن قرار محكمة استئناف لشبونة بنقل المسؤولية الأبوية وفي هذه القضي
وكانت محكمة الدرجة الأولى، وهي . عن ابنته إلى زوجته السابقة وليس إليه لا يستند إلا إلى توجهه الجنسي

أن حقه في  واعتبر الشاكي 156.محكمة لشبونة للأحوال الشخصية، قد منحت من قبل المسؤولية إلى الشاكي
  . من الاتفاقية14أن تحترم حياته الأسرية قد انتهك وأنه قد تعرض للتمييز بما يتنافى مع المادة 

  
أن "، قبلت المحكمة الأوروبية 14 بالاقتران مع المادة 8وعند بحث الزعم بوقوع انتهاك للمادة 

فضلى عند بحث عدد من النقاط  لشبونة قد أخذت في اعتبارها قبل كل شيء مصالح الطفل الفمحكمة استئنا
على أنه عند ." الوقائعية والقانونية التي كان يمكن أن ترجح كفة الميزان لصالح أحد الوالدين على الآخر
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طرحت محكمة الاستئناف عاملا جديدا، وهو أن الشاكي مماثل جنسيا وأنه "نقض قرار المحكمة الجزئية، 
  157."يعيش مع رجل آخر

  
وجود تمايز في المعاملة بين الشاكي "اضطرت إلى أن تخلص إلى "لأوروبية وعليه فإن المحكمة ا

وكان على المحكمة أن تنظر فيما إن كان هذا . وبين زوجته السابقة على أساس التوجه الجنسي للشاكي
وإذا " هدف مشروع"إن كان ينشد تحقيق ) 1(التمايز في المعاملة يستند إلى مبررات موضوعية ومعقولة، أي 

  158."إن كانت هناك علاقة تناسبية معقولة بين الوسيلة المستخدمة والغاية المنشودة) 2(ن الأمر كذلك كا
  

قرار محكمة استئناف لشبونة هو هدف " يتوخاه بلا ريب"وانتهت المحكمة إلى أن الهدف الذي 
هدف؟  ولكن هل القرار متناسب مع ال159.مشروع، من حيث إنه يرمي إلى حماية صحة الطفل وحقوقه

 ورأت أن العبارات ذات الصلة المأخوذة من حكم محكمة استئناف 160.واستخلصت المحكمة أنه ليس كذلك
، بل إنها أشارت على "أو مجرد ملاحظات عابرة...لم تكن مجرد عبارات خرقاء عديمة المغزى"لشبونة 

وهذا التمييز القائم ." لنهائيأن المثلية الجنسية للشاكي تمثل عاملا حاسما في الحكم ا"النقيض من ذلك إلى 
 واستخلصت المحكمة من 161."غير مقبولة بموجب الاتفاقية"على اعتبارات مرتبطة بالتوجه الجنسي للشاكي 

   14.162 من الاتفاقية الأوروبية إذا فهمت بالاقتران مع المادة 8ذلك أن انتهاكا قد وقع للمادة 
  
   الأقليات6-9
  
  ته الخاصة  حق الشخص في التمتع بثقاف6-9-1

  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 27قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 

التدابير "وهكذا فإن ." ينص على عدم حرمان أي شخص ينتسب إلى أقلية من حق التمتع بثقافته"والسياسية 
التدابير التي "على أن ." 27جب المادة التي تبلغ مبلغ إنكار هذا الحق تكون منافية للالتزامات المقررة بمو

تؤثر بدرجة معينة على طريقة الحياة وسبل العيش للأشخاص المنتمين إلى أقلية لا تبلغ بالضرورة مبلغ 
  163."27إنكار الحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 

  
ن ضد لانسمان وآخريوكانت حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة موضوع نزاع في قضية 

، وهي قضية أقامها مربو حيوان الرنة الذين ينحدرون من أصل سامي واشتكوا فيها من قرار قطع فنلندة
وفي .  هكتارا تقع داخل أراضي الرعي القانونية الخاصة بهم3 000الأشجار في مساحة تغطي ما يقرب من 

المسألة "وتمثلت .  من العهد 27دة رأي مقدمي الشكوى أن هذا القرار قد انتهك حقوقهم المكفولة بموجب الما
التي كان على اللجنة بحثها فيما إن كانت عملية قطع الأشجار والتي كانت قد نفذت بالفعل، وكذلك " الحاسمة

بالحجم الذي يحرم مقدمي الشكوى من حق التمتع بثقافتهم "الموافقة على قطع الأشجار في المستقبل، 
 من 7ارت اللجنة في هذا الصدد إلى الشروط الواردة في الفقرة  وأش27.164كما تكفله المادة " الخاصة

بمقتضاها يكون من حق الأقليات أو مجموعات السكان الأصليين الحق " والتي 27تعليقها العام على المادة 
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في حماية أنشطتهم التقليدية، مثل القنص البري أو صيد الأسماك أو تربية حيوانات الرنة ويجب اتخاذ 
  165."الكفيلة بمشاركة أفراد الأقليات مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم"التدابير 

  
أن الأنشطة المنفذة "القضية لم تستطع اللجنة أن تخلص إلى " التدقيق في دراسة"على أنه بعد 

ولم يكن " .إنكارا لحق مقدمي الشكوى في التمتع بثقافتهم الخاصة] تشكل[وكذلك التي تمت الموافقة عليها 
هناك نزاع على أن لجنة الرعاة التي ينتمي إليها أصحاب الشكوى قد استشيرت في عملية وضع خطط قطع 

فيما إن كانت العملية المقترحة الوطنية وإضافة إلى ذلك، نظرت المحاكم . الأشجار ولم تنكر موافقتها عليها
أساءت "ة أي إشارة إلى أن تلك المحاكم قد  من العهد ولم يكن ثم27لقطع الأشجار تشكل انتهاكا للمادة 

  166."أو أساءت تطبيقها/تفسير المادة و
على أن اللجنة أضافت أنه إذا جرت الموافقة على قطع الأشجار على نطاق أوسع أو إذا ظهر لها 

 فقد يتعين النظر فيما إن"أن آثار العملية المقررة لقطع الأشجار كانت تشكل خطرا أكبر عما هو متوقع، 
كانت تشكل انتهاكا لحق أصحاب الشكوى في التمتع بثقافتهم الخاصة في حدود المعنى الذي تنطوي عليه 

  167."27المادة 
  
   الحق في الإقامة في محمية هندية6-9-2

  
 لوفليسهناك واحدة من القضايا المبكرة التي قررتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي قضية 

دة ولدت وسجلت كواحدة من هنود ماليسيت ولكنها، وفقا للقانون الهندي الكندي  التي أقامتها سيضد كندا
وبالنظر إلى أن الرجل الذي كان يتزوج . فقدت حقوقها ومركزها كهندية بعد زواجها من شخص غير هندي

 من بين امرأة غير هندية لم يكن يفقد مركزه كهندي فقد ادعت الشاكية أن القانون الهندي تمييزي وأنه انتهك،
  . بل وبعد طلاق الشاكية لم يسمح لها بالعودة إلى قبيلتها168. من العهد27 و26جملة أمور، المادتين 

  
وعلى الرغم من أن اللجنة لم تكن مختصة ببحث السبب الأصلي وراء فقدان الشاكية لمركزها 

، فقد 1976أغسطس / آب19 حيث إن العهد لم يدخل حيز النفاذ بالنسبة لكندا إلا في 1970الهندي في عام 
 والواقع أن 169. المترتبة عن ذلك وأن تبحث اتساقها مع أحكام العهدالآثار المستمرةأمكنها أن تنظر في 

 وتمثلت المسألة ذات الصلة فيما إن كانت الشاكية، بسبب 27اللجنة لم تنظر في البلاغ إلا على ضوء المادة 
 للأشخاص 27حرمت من الحق الذي تكفله المادة ] قد[توبيك، إنكار حقها القانوني في الإقامة في محمية "

المنتمين إلى أقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة واستعمال لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في 
   170."جماعتهم

  
وعند النظر في القضية على ضوء انفساخ زواج الشاكية من شخص غير هندي، خلصت اللجنة  

  171. من العهد27من حقها القانوني في الإقامة في محمية توبيك بما يتنافى مع المادة إلى أنها قد حرمت 
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  .، وحذفت الحاشية149، ص دةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتح." في اتخاذ القرارات التي تمسهم
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   الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل–الفصل الثالث عشر 

  595  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

 في حد ذاتها لا تضمن الحق في العيش في محمية فقد رأت 27وعلى الرغم من أن المادة 
  المحكمة أن
  

محمية لابد للقيود القانونية التي تؤثر على حق الشخص المنتسب إلى الأقلية المعنية في الإقامة في "
أن تستند  إلى مبررات معقولة وموضوعية وألا تتنافى مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في 

 23 و17 و12مثل المواد ... في ضوء الأحكام الأخرى27ويجب تفسير وتطبيق المادة . العهد ككل
 مثل بقدر ما قد تكون ذات صلة بالقضية المعينة، وكذلك على ضوء الأحكام التي تحظر التمييز،

   172." حسب ما يكون عليه الحال26 و3 و2المواد 
  

أن حرمان ساندرا لوفليس من الحق في الإقامة في محمية يعتبر أمرا معقولا أو "ولم تر اللجنة 
المحكمة أن منع الاعتراف بها باعتبارها منتمية إلى ] استخلصت[ولذلك . ضروريا للحفاظ على هوية القبيلة

عند قراءتها في سياق الأحكام الأخرى ...27ر من حقوقها المكفولة بمقتضى المادة القبيلة يحرمها بدون مبر
  173."المشار إليها
  

 

  ملاحظات ختامية-7
 

  
استعرضنا هذا الفصل بشكل عام أهم الأحكام القانونية العالمية والإقليمية التي تتعامل مع ظاهرة 

مثلة مأخوذة من السوابق القانونية الدولية لمختلف الحالات كما عرضنا أ. التمييز المتفشية والمتعددة الأبعاد
وتؤثر الحوادث أو الممارسات التمييزية في كل الأوقات . التي قد تبلغ أو لا تبلغ مبلغ  التفرقة، أي التمييز

على الضحية أو الضحايا تأثيرا سلبيا للغاية لأنها تشكل في أغلب الأحوال إنكارا لخصائصهم الإنسانية 
ميزة ومن ثم نفيا لحقهم الجوهري في أن يكونوا متباينين بين البشر الذين يتساوون جميعا في القيمة بغض الم

  .النظر عن لون بشرتهم أو أصلهم أو نوع جنسهم أو ديانتهم وما إلى ذلك
  

وأوضحنا في هذا الفصل أن هناك وفرة كثيرة من الأحكام القانونية الدولية التي تكفل الحق في 
وهكذا فإن استمرار الممارسات التمييزية في العالم ليس معناه عدم وجود قواعد . واة وعدم التمييزالمسا

ولا محالة أن هذا القصور في تنفيذ . قانونية وإنما عدم تنفيذ تلك القواعد في الحياة اليومية في مجتمعاتنا
ثر سلبي على السلام والأمن  ينطوي أيضا على أوطنيبعض أهم مبادئ القانون الدولي على المستوى ال

  .داخليا ودوليا على السواء
  

ة وطنيين واجب تحويل الأحكام القانونية الوطنيويقع على القضاة وأعضاء النيابة والمحامين ال
القائمة بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز إلى مفاهيم قانونية فعالة بحق كما يجب عليهم، كلما سمحت 

ولو أنهم . لقواعد القانونية الدولية على تلك المسائل أو الاسترشاد بها على أقل تقديراختصاصاتهم، تطبيق ا
 .فعلوا ذلك بشكل متسق وفعال لاستحال العالم حقا إلى مكان ينعم فيه الجميع بمزيد من التآلف
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